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بسم الله الرحمن الرحيم 

(وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين ) 


سورة النمل الاأية-19 


(نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ) 


سورة يوسف الآية-76 


صدق اللہ ۱١‏ لعظيح 


إھداء 


إلى: 

من بذلوا عمرهم كفاحا ليفتحوا لي أبواب المستقبلء والدي 
الفاضلين حفظهما الله وأطال عمرهما؛ 

بسم الله الرحمان الرحيم 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما أن يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهمها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهمهاء وقل لهما 
قولا كريماء وأحفض لهما جناح الذل من الرحمة»ء وقل رب أرحمهما كما 
ربياني صغيرا 4 

سورة الإسراء : الآية- 23 

الأخوة؛ 

لقواله صلى الله عليه وسلم ابر أمك وأباك وأختك وأخاك» ثم 
ادناك فأدناك 4 

کل من علمني حرفا؛ 

وهم کل من عرفت. 

أستاذي الجليل أبو بكر مهم على سعة صدره وحسن تأطيره؛ 

كل من أعطاني الدعم والرغبة في الاجتهاد؛ 

وهم الأصدقاء. 

إلى هولاء جميعا أهدي هذا العمل. 


اناخت 


شر خاس 


إلى أستاذي الدكتور أبو بكر مهم 

إعتراففا مني بتأطيركم الجيد» و توجيهاتكم 
الصائبةء و إرشاداتكم النيرة» وسعة صدركم» أتقدم 
بأسمى آيات الشكر و الامتتان مشفوعة بعظيم القدر 
و الاحترام» وذلك لما أسديتموه لي من جهد في سبيل 
مساعدتي وتوجيهي بصدر رحب و بطيبوبة معهودة 
ظلت تلازمکم على مدار سنوات التكوين. 

كما لايفوتني أن أتقدم كذلك بالشكر الجزيل 
لأساتذة لجنة المناقشة الذين لم يبخلوا عنا بوقتهم من 


أجل تقييم هذا البحث. 


لا تخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الإشهار 
التجارئ قي عصتنا هذا على مخف انراغةي اأتكالة و طرق 
تبليغفه» سواء عبر وسائل الاتصال المرئية و المكتوبة و المسموعة 
فهو يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية في مجال تسويق السلع والخدمات 
للعديد من المشروعات. 

ذلك أن تزايد المنافسة ما بين المهنيين أدى إلى اعتماد 
المشروغات ع ا لاان كوماة للات فحن :المت لكين اتفط يل 
منتجات مشروع معين عن آخر وترويج سلعةلم يكن لدى 
المستهلكين علم بها'. 


- للمزيد من التفصيل أنظر: عبد الفضيل محمد أحمد. الإعلان عن المنتحات و الخدمات من الوجهة القانونية» المطبعة العربية 
الحدينةء القاهرة 1991 ص 5؛ الصحن محمد فريد. الإعلان» الدار الجامعية للنشر» بيروت» 1998؛ راشد أحمد عادل» 
الإعلانء دار النهضة العربية للطباعة و النشر»ء بيروت 1981؛ العلاق بشير عباس» الترويج و الإعلان» الطبعة الأولىء دار 
اليازوري العلمية للنشر» عمان»1998. البودالي محمد » حاية المستهلك قي القانون المقارن- دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي» 
دار الكتاب الحديثة» القاهرة» 2006؛ و راحع أيضا: 

- Boléat Alain, la publicité mensongère depuis la loi du 27 décembre 1973 , 
Thêse pour le doctorat de 3ême cycle de droit économique. Université 
d’ Orléans. Faculté de droit et des sciences économiques,1978, P :2 ; Baille 
(S), le délit de publicité mensongêre de la loi d’ origine ã la loi nouvelle du 
27 XII 1973, Thêèêse pour le doctorat de 3èême cycle de droit économique, 
Université Toulouse, 1974; Bordes-Sue, la publicité mensongère, Thése 
pour le doctorat de 3èême cycle de droit économique, Université Bordeaux I, 


1974. 


ولقد أدى ذلك إلى تزايد استخدام النشاط الإشهاري كأداة 
مؤثرة في نجاح الكثير من المشروعات نتيجة لظهور الإنتاج الكبير 
الحجم» و بالتالي زيادة المععروض من السلع و الخدمات عن الطلب 
عليهاء ذلك بالإضافة إلى توزيع الأسواق التي تخدمها المشروعات و 
ااا 

و لفظ الإشهار” في اللغة العربية مأخوذ من كلمة الشهرة 
التي تعني وضحح الأمر“ و في اللغة الفرنسية فلفظ Pub]c1)6‏ 
مشتق من الكلمة اللاتينية ١١هءناطان۴‏ التي تعني تعميم الشيء» أي 
إعطائه صبغة العموم و تعريفه لدى الجميع. 

و يعرفه قاموس Robert 1٥۲0‏ ماالإشهار بأنه " الفن 
الذي يستخدم لممارسة التأثير على العموم لتحقيق أهداف تجارية". 

أما قاموس ع١لا0إه]‏ فيعرفه بأنه: "مجموعة من الوسائل 
المستعملة من أجل التعريف بمشروع صناعي أو تجاري بمدف 


أو لفظ الإعلان الذي يعني قي اللغة العربية: أعلن» يعلنء إعلاناء يعني أظهر و أشهر و جهر: و مصدره العلانية» بمعفى 
الإظهار أو الإشهار أو الجهر. و الإعلان بالمعنى اللغوي هو الإظهار أو الإشهار و الجهر بالشيء أو الأمر» بإحدى الوسائل 
المعمول بها قي اججتمع. 

حول هذه النقطة راحع: الزبيدي محمد مصطفى» تاج العروس من حواهر القاموس» نشر دار مكتبة الحياة بيروت» ص: 380؛ - 
العيساوي أحمد» الإعلان من منظور إسلامي» الطبعة الأوى» سلسلة كتاب الأمة» قطر» 1999 ص: 42 

الشهرة وضوح الأمر» وقد شهره يشهره شهرا أو شهرة فاشتهر و شهره تشهيرا و اشتهره فاستشهر قال: أحب الواديين» و أنني 
لمشتهر بالواديين غريب.- ابن منظور» معجم لسان العرب» الجزء الثالث» نشر دار صادر» بيروت 1997 


“- « la publicité c’est le fait, l'art d’exercer une action psychologique sur le 
public a des fins commerciales ». 


و من الناحية القانونية فإن التوجيه الأوروبي ل12 دجنبر 
6 الخاص بالإشهار المضلل و المقارن» يعرفه بأنه: ' كل وسيلة 
اتصال تستخدم في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر 
يكون الهدف منه زيادة التزويد بالسلع و الخدمات» بمافي ذلك 
امزال الار ةو الخ قي ارامات" 

و يعتبر القضاء الفرنسي بمثابة إشهار: "كل الوسائل التي 
تمكن المستهلك من الإلمام بخصائص السلمع أو الخدمات المعروضة 
عليه"'. 

و يعرفه ۲sەyھN Aker e)‏ بأنه: ' وسيلة اتصال» يرجى 
منه الوصول إلى تحقيق مصالح معينة تعود بالنفع على المعلن» الذي 
يقوم بدفع الأموال إلى وسائل الإعلام من أجل نشر رسالته الخاصة» 
التي تم إعدادها و تهيئتهمامن طرف الوكالات المتخصصة في 


الذعانة الكخارية 


3 - « La publicité c’est un ensemble des moyens employés pour faire connaître 
une entreprise industrielle ou commerciale, pour vanter un produit ». 
“Larousse”, Tome 3, Librairie Larousse, Paris 1966, p: 350. 

° "Publicité", toute forme de communication faite dans le cadre d’ une activité 


commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la 
fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et 
les obligations.(Alinéa 1 d’article 2 de directive 2006/114/CE du parlement 
européen et du conseil du 12 décembre 2006). « journal officiel de 1 Union 
européenne N° L327 du 27/12/2006, p: 21 

'- Cassation, 14 octobre 1998, Recueil Dalloz, inf. rap, 1999, p :7 

°. Aakr. David et G. John Myers, Advertising Management, Prentice-Hall, 
1989. 


P :11 


و في التشريع المغربي فإن تعريف الإشهار ورد في المادة 
الثانية من قانون الاتصال السمعي البصري” التي تنص على أنه:' 
يعتبر إشهارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة و 
لاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات التي يتم 
بها بمقاببل مالي أو بغيره» الموجه لإخبار الجمهور أو لاجتذاب 
اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات» بما فيها تلك 
المقدمة بتسمية فئتهاء في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي 
أو فلاحي أو مهنة حرة و إما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو 

ومن خلال هذه التعاريف» يمكن القول بأن الإشهار هو 
وسيلة اتصال من خلالهايمرر المعلن رسالته الإشهارية مقابل مبلغ 
مالي أو بدونه من أجل اجتذاب الجمهور» و التأثير عليهم لتصريف 
خا ار خا 

و لقد استعمل هذا اللفظ في القرن السابع عشر» للدلالة على 
مصطلح قانوني هو إشهار الجلسات .(Publicité des débats)‏ 


قانون رقم 77.03 التعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 7 يناير 2005ء( منشور بابحريدة الرمية عدد 5288 
بتاریخ 3 فبراير 2005). 

و ذلك غلى تعلدف الألترام بالأعلد الذي ليس ادف مه القائر على برضا السغهلك من أجل الإقال على حدم أو 
منتوج ما» بقدر ما هو التزام يفرضه المشرع من أجل تنوير إرادة المتعاقد الآحر» وذلك لحعله على بينة و اخحتيار بما هو مقدم على 
التعاقد بشأنه. حول تمييز الإشهار عن الالتزام بالإعلام» راجحع: منير مهدي» المفهوم القانون للإعلانات التجاريةء جحلة القانون 
الاقتصادي» العدد الأول» دحنير 2007 ص:39. 


و قز ازل نهار طهر ي اللن الححدك دك اهار 
الذي نشر في الصحف البريطانية عن كتاب في 1 فبراير 1625م» 
حيث كان يطلق على الإعلاتضات في ذلك الوقت اسم (نصائح)» 
وكانت تتناول الكتب والأدوية و الشاي و البن و الشكولاتة و الأشياء 
المفقودة... إلا أن الاستخدام الإعلاتي لفن الإشهار بدأ في بريطانيا 
منذ سنة 1655ء"'. 

و قد ظهرت هذه التقنية»ء في الأوساط الاقتصادية بأورويا 
تحديداء منذ القرن التاسع عشر» الذي شهد تطورا صناعيا و ازدهارا 
في الإنتاج» فأصبح السوق الذي يضم فة غير محدودة من الجمهور 
من أهم العناصر التي تحدد مفهوم الإشهار الذي يمكن تقسيمه إلى 
نوعین : 

- الإشهار الخاص الذي يمارسه المحترف» سواء كان تاجرا 

أو صانعا أو حرفياء بهدف عرض المنتوج أو الخدمة. 
- الإشهار المشترك الذي تستعمله المقاولات المتخصصة في 
إنتاج نفس النوع من السلع أو الخدمات» بشكل جماعي”'. 

هذاو يتكون الإشهار من ثلاثنة عناصر: الاتصال 
»)communication)‏ الرسالة(عMessage)»‏ و العلاقة مابين 
شخصین قانونيين. 
اا ا 


فر هدي الفا افا هة اه املف اط ج الكو دافاو اكان وة الت اکر فاون 
الأعمال» حامعة محمد الأول» وحدة» السنة الجامعية 2004/2005 ص: 230 
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فبالنسبة للعنصر الأول وهو الاتصال: فباعتبار الإشهار 
وسيلة من وسائل الاتصال» فإن له موقعا محددا في الزمن يتمثل في 
المرحلة السابقة عن التعاقد "و يتم عبر طرق متعددة» يمكن 
تقسيمها إلى نوعين: 

انوع الأول: طرق الإشهار التقليديةء كأجهزة الاتصال 
السمعية البصرية و الصحافة المكتوبية التي تعد بمتابة ركائز إشهارية 
يتم بها إجراء الاتصال لتحقيق الأهداف الاقتصادية. 

اللنوع التاني: طرق الإشهار العرضية»ء كتجهيز السلع و 
البضائع» أي وضع المنتوج في شكل مادي يسمح بعرضه في أحسن 
صورة لاستعماله في الغرض المعد له بكل سهولة. 

وبالنسبة للعنصر الثاني المتمشل في الرسالة: فلتحديد بععمض 
الخصوصاات الأساسية للإشهار الذي يوجه للجمهور يتطلب من 
المعلن التركيز على شكل الرسالة“"ء و مضمونها الذي يتعين أن 
يكون حقيقيا أساسه الصدق و الأمانة»ء بمعنى أن يكون خاليامن أية 


إشارة أو عبارة من شأنها الإضرار بالغير. 


- يعتبر ذ. مياد العربي الإشهار بمثابة شكل من أشكال الإيجاب ني عقود الإذعان الموحه للعموم وليس دعوة للتعاقد» ويترتب 


على ذلك أن البيانات المتضمنة قي الإشهار عند صدور القبول من المشتري تصبح ملزمة للمهني و بالتالي بمكن مساءلته عند خلو 
البضاعة أو الخدمة منها. - مياد العريي» "إشكالية التراضي في عقود الإذعان"» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص» 
جامعة محمد الخامس» كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاحتماعية » أكدال» الرباط» 2000/2001» ص:286.287. 
- يتحدد شكل الرسالة الإشهارية من خلال الحهاز الذي يتم بواسطته بث الإشهارء مثل البرامج التلفزيونية التي تصور المظهر 
الخارحي للسلع و الخدمات» أو المذياع الذي تخد فيه الرسالة الإشهارية شكلا شفاهياء أو في شكل رسم أو شريط مصور... 
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أما بالنسبة للعنصر الثالث و الأخير فإنه يتمحور حول 
الربط ما بين شخصين قانونيين: فباعتبار الإشهار وسيلة شخصية 
لتقديم السلمع أو الخدمات» فإنه يتم عرضه بواسطة جهة معلومة ( 
وهو المعلن الذي يتمتع بصفة المهني”)»ء إلى جهة غير معروفة (و 
يسميها المتخصصون في مجال الإعلام ٥"‏ 1ط1ء" و هو الجمهور). 

فالمعلن؟: هو كل مهني أو تاجر أو محترف أو صانع يهتم 
بالإشهار للتعريف بمنتجاته أو خدماته التي يعرضها للاستهلاك في 
السوق الاقتصاديةء للرفع من مكانته بين المنافسين. 

أما الجمهمور: فهو الفشة الموجه إليها الإشهار» أي الزبون 
المحتمل أو المستهلك "أ الذي يسعى إلى استقطابه» وعلى ذلك فقد 


يكون الجمهور عاما أو فثويا. 


- يعرف التوحيه الأوروبي ل12 دحنبر 2006 الخاص بالإشهار المضلل و المقارن المهني رع ٣ه‌ذووع۴٥٣۴):‏ كل شخص 


طبيعي أو معنوي يتصرف قي الطلبات التي تدحل في إطار نشاطه التجاري» الصناعي» الفني» و الأنشطة الحرةء كما يقصد به كل 
شخص يتصرف باسم و لحساب للمهني. 

ا ا و چ ا اا و رلاد و ا ار ا 
الجديدة» 2007 ص: 127 ومايليها؛ و أنظر كذلك منير مهدي» م.س» ص 248 وما بعدها ؛ و راحع أيضا العروصي 
محمد الحماية الجنائية من الإعلانات التجارية الخادعة» الحلة المغربية لقانون الأعمال و للمقاولات» عدد ٠7‏ يناير 2005 
ص:18-19؛ عكروت ”مير الإشهار التجاري و حاية المستهلك» جلة القضاء و التشريع» تونس» العدد 8» أكتوبر 2005ء 
ص:158-157؛ 


N’Guyen thanh Bourgeais et Revel, la responsabilité du fabricant en cas de 
violation de obligation de renseigner le consommateur sur les dangers de la 
chose vendue, JCP 1975, doctrine n° 2679, p:11. 


4 - احتلف الفقه حول تعريف المستهلك أمام غياب تعريف قانون في التشريع المغربي و الفرنسي» وتحدث الفقه عن تعريفين 
للمستهلك» أحدها ضيق»› و الآحر موسع. 
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و بطبيعة الحال لم يكن للإشهار أن يكتسي هذه الأهمية لولا 
الوظائف التي يقوم بهافي مجال الترويج للسلع» و لذلك فإن هذه 
الوظائف تتنوع بتنوع أطراف العلاقة التجارية و المهنية المتمظة في 
الثلاثي: المنتج» الموزع» المستهلك. و ذلك على الشكل التالي: 

- وظائف الإشهار بالنسبة للمنتج: 

فما انتقت المتافة حن الفتتخخين أو الشكتن حاار 
المنافسة بين المنتجات إلى المنافسة حول الأسواق أصبح للإعلان 


أهميته البالغفة في الترويج للسلع و الخدمات حتى تجدلهامكانا بين 


و التعريف الضيق هو الاتحاه الأكثر شيوعاء ويقصد به: "كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاحاته الشخصية أو العائلية» وبالتالي 
لا يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنته أو مشروعه". وعرفت لحنة صياغة قانون الاستهلاك الفرنسي» المستهلكين 
بأم: "الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يحصلون أو يستعملون السلع أو الخدمات للاستعمال المهني» أما المفهوم الواسع 
للمستهلك فيشمل أكبر عدد من الأشخاص لكي يستفيدوا من الطابع الحمائي لقواعد قانون الاستهلاك» و حسب هذا الاتجاه 
فإن المستهلك هو : "كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك'. وتمتد الحماية وفق هذا التعريف إلى المهني الذي يتعاقد حارج نطاق 
حول ذلك راحع: منير مهدي» المظاهر القانونية لحماية المستهلك» م.س» ص: 24 و ما يليها؛ السيد عمران السيد محمد 
حاية المستهلك أثناء تكوين العقد» طبعة 1986» ص: 8؛ و راحع كذلك أبران أحمد» حاية رضا المستهلك في ضوء القواعد 
لعامة و الخاصة» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال»جامعة محمد الأول» كلية العلوم القانونية و 
لاقتصادية و الاحتماعية وحدة» 2000. ص 6 وما بعدهاء و أنظر أيضا قريوح عمرء الحماية القانونية لمستهلكي السلع و 
لخدمات» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ق قانون الأعمال»جامعة محمد الأول» كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 
لاحتماعية وحدة» 2000/1999؛ أبو طه خالد توفيق» حاية المستهلك في العقود الالكترونية» رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
لعليا المعمقة في القانون الخاص» جامعة محمد الأول» كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجحدة. 2008/2007 
ص: 14 و مايليها؛ و راحع أيضا: دنيا مباركة الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع و الخدمات» الحلة المغربية للاقتصاد 
والقانون» وحدة 2001» ص:46 ومايليها. و أنظر: 


Calais Auloy Jean, Droit de la consommation, quatriême édition, Dalloz, Paris 
1996, p5-6 
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باقي المعروضات في الأسواق» و من تم استيلاب إرادة المستهلك 
وجعله مشدودا إلى منتوج دون غيره“'. 

و لاشل أن الإعلان وسيلة مساهمة في عملية المنافسة إذ 
يعتمد عليه المنتج لاستقطاب أكبر عددممكن من الزبناء داخل 
الشف من آل ر ا و ی 

- وظائف الإشهار بالنسبة للجمهور: 

الإشهار يفرض نفسه على المرء دون استئذان» إذ يصادفه 
أا متا هذفان و كرادت الةو الحرا تة أو الك او خت 
تصفح الإنترنت... ومع ذلك فهو يساعد المستهلك على معرفة 
المنتوجات أو الخدمات المعروضة في الأسواق و توضح له المزايا 
المتوفرة فيها كما ترشده إلى كيفية استعمالها"”. 

- وظائف الإشهار بالنسبة للموزع: 

الموزع هو العنصر التالث في العلاقة الإنتاجية إلى جانب 
المنتج و المستهلك» لذا فقد يظهر في صورة تاجر الجملة أو 
بالتقسيطء وكيل بالعمولة»ء وكيل تجاري » أو مجرد عامل تربطه 
علاقة تبعية بالمنتج» و بالنتيجة فإن استفادة الموزع ستكون مباشرة 
بالنظر إلى مايحققه من أرباح أو عمولات ثابتةء لا سيما إذا كانت 
- حول وظائف الإعلان بالنسبة للمنتج» أنظر : الصحن محمد فريد» م.س» ص:102؛ بشير عباس العلاق» م.س>172 
- الفارسي مفيد» حرية الأسعار و المنافسة في التشريع المغربي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ثي القانون الخاص» جامعة 
محمد الأول بوحدة» السنة احامعية 2002/2001» ص: 52 


بن بوخميس علي بوليةء القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها ف التشريع الحزائري» دار الهدى عين 
مليلية- الجزائر» 2000 ص:54. 
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الأساليب المستعملة في الإعلان مقنعة و قادرة على اجتذاب نسبة 
كبيرة من المتعاقدين '”. 
إلا أن الإشهار التجباري بوسااله المتععددة و إغراءاتقشه 

المتنوعة قد يحمل في طياته نوعا من التدليس و التحاييل على 
المستهلك» في غياب معايير موضوعية و قواعد قانونية تفرض 
احترام هذه المعايير ” وعقويات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه 
القواعد القانونية» خاصة عندما يخرج هذا النوع من الإشهار عن 
إطار التعريف بالمنتوج و بمواصفاته و أثمنته الحقيقية بقصد مخادعة 
المستهلك و جلبه بطريقة كاذبة و تدليسية. 

وهذا ما دفع العديد من الدول لسن قوانين تنظم بمقتضاها 
هذه العملية حفاظضا على مصاالح المستهلك و أخلاقيات المهنة 
حتى يقوم الإشهار بالدور المنوط به في تنشيط الدورة الاقتصادية 
العامة و الرفع من مستوى التنافسية الشريفة حماية للمستهلك من كل 
أتكال التغلنظ: 

و هو الأمر الذي سار عليه المغرب باعتباره من الدول التي 


تحرص على ضرورة الالتزام بمبادئ الصدق و الأمانة في المعاملات 


اال 0 

- موالك بختة » الحماية النائية للمستهلك في التشريع الحزائري» الحلة الزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسيةء العدد 
2 1999 ص: 24.23 

^ - من ذلك قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949 ل 26 يوليوز 1993؛ قانون الاستهلاك التونسي عدد 117 ل 7 
دحنبر 1992؛ قانون الاستهلاك المصري رقم 67 ل 19 ماي 2008؛ قانون الاستهلاك السوري رقم 2 ل 6 مارس 
8... 
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التجاريتة التزا ا ا عة الفرهة الإتافة وغل ها الاس تة 
إصدار القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 
الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1984 الذي يضم مقتضيات تسعى إلى 
توفير الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار المضلل»› و في نفس 
الإطار هناك مشروع قانون مازال قيد الدراسة و المناقشة» والأمر 
يتعلمق بمشروع القانون رقم 31.08 المتعلمق بتحديد تدابير لحمايية 
المستهلكين» الذي تضمن مقتضيات جديدة في مجال الإشهار 
المضال» تركز بالأساس على ضرورة التعبئة من أجل خلق مناخ 
ملاشم للمعاملات التجارية»ء ذلك أن التطور الذي تشهده السوق 


الاقتصادية و ماتعرفه من أساليب الترويج للمنتجات و الخدمات و 


2 - في حماية المستهلك من الإعلانات الكاذبة يقول الشرنباصي: "يحرم على التاحر أن يثني على السلعة و يصفها يما ليس فيها 


فإن فعل ذلك فهو غش و ظلم مع كونه كذبا. لأن الإنسان محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله تعالى (( ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد)) إلا أن يثني على السلعة با فيها نما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره. كما يصف ما خفر من أوصاف الدابة 
فلا بأس بذكر القدر الموحود منه من غير مبالغة و إطناب و لكن قصده منه أن يعرفه أحوه المسلم فيرغب فيه و تنقضي بسببه 
حاحته و لا ينبغي أن يحلف عليه» فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع و إن كان 
صادقا فقد جحعل الله تعالى عرضة لإبمانه و قد أساء إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر الله تعالى من غير ضرورة. فقد ورد 
في الخبر أن الي صلى الله عليه و سلم قال: (( إن اليمين الكاذبة و منفقة للسلعة ممحقة للمكسب)).-رواه البخاري و مسل 
مأخحوذ عن الترغيب و الترهيب» الحزء الثالث»ص:250-. و قد روى أبو هريرة رضي الله عنه (( ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة: 
غني مستكبر و منان بعبطته و منفق سلعة بيمينه)).-أخرحه مسلم مأخوذ عن تيسير الوصول»الحزء الثالث» ص:270-. و إذا 
كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث أنه فضول لا يزيد ق الرزق فلا يخفى التغليظ ف أمر اليمين. 

- الشرنباصي رمضان علي السيد» حاية المستهلك قي الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» مطبعة الأمانةء 
بیروت.1404هھ» ص:175 و مایلیها. 

- ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83» المتعلق بزحر الغش في البضائع » منشور بالحريدة الرسمية عدد 
7 بتاريخ 20 مارس 1985, الصفحة : 395 
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الأساليب» طرح العديد من علامات الأاستفهام حول دور النصوص 
القانونية في تأطير تلك الممارسات. 
ولعسل ما دفعنا إلى الاهتمام بموضعع الحماية الجنائيية من 
الإشهار المضلل ذلك أن: 
قاتا درا ات و اتات مخض ةو مك 4ة قط 
بالحماية الجنائية من الإشهار المضلل بالمغرب -وفق 
اللحث الذي قمنا به-؟ إذ أن مجمل الدراسات نجدها 
تتناول حماية المستهلك عموما دون الخوض في غمار 
البحث عن الحماية الجنائية للإشهار المضلل. و لذلك 
تأتي هذه المحاولة لسد هذا النقص للإلمام» و كبادرة 
لأفتح باب النقاش حول هذا الموضعع الهمام» لإيلائه 
الاهتمام الذي يستحقه. 
ه هذا الموضوع يعتبر من وجهة نظرنا إشكالية حقيقية لا 
يمكن نفيهاء لاسيما مع ظهور بعض الممارسات و 
التصرفات من جانب المحترف أو المهني الذي لا يفكر 
الف ج ادن اااي ا 
الاقت اد و ا و لاغ و م ا 


حدر السا إل أن غناك رسالة ترفشت حول ماية الستهلك من الإشهار الكاذب ئ القائون الغري لبد الخ 


بنضراوي» غير آنا لم تتناول الحماية المقررة في قانون زحر الغش ق البضائع» بحيث تم إنجازها في 1980 أي قبل صدور القانون 
المذكور. 

- حول ظاهرة تغلب هاجحس الربح على بعض الأشخاص وذلك على حساب الثل الأحلاقيةء يقول ذ. محمد الكشبور: "لقد 
لوحظ في العقود الأحيرة من هذا القرن أن الإنسان قد غلبت عليه النزعة المادية الصرفة. ففي إطار هذه العلاقات» فهو كثيرا ما 
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المستهلك في الحصول على السلع التي تستجيب 
لرغباته» سواء من حيث الجودة أو الثمن الذي يجب أن 
يتوافق مع قدراته الشرائية. أو قد لا تتوفر على العناصر 

المعلن عنها في المنتوج أو الخدمة. 
هذا و الحماية الجنائية ذات أهمية بالغة في تخليق السوق 
و في ضمان مصالح المستهلك“ المتعاقد و غيره ممن لم يصل بعد 
إلى مرحلة التعاقد” وذلك من خلال الدور الذي تقوم به العقوبة 


الجنائية في إعادة الققة في نفوس الكافة في استمرار قدرة الدولة على 


يجنح إلى تكديس الثروات متبرما من كل المثل الأحلاقية التي توصي بالصدق و التسامح و تستهجن العنف و الاستغلال و 
النصب ونقض العهود والموائيق.. . 

فالتاحر و الصانع لم يعد يكتفي بالربح العادل» وصاحب العمل لا يتورع أحيانا من امتصاص دماء عماله مقابل أحر لا يسمن و 
لا يغني من حوع... 

وقي هذا الخضم بدأت الأصوات تتعالى لكي تندد بمذه الأوضاع التي تأت ضدا عن المثل العليا التي يؤمن با الحتمع بل و بدأت 
الأصوات تتكثل في جمعيات متخحصصة تمدف إلى التصدي فمذه الأنماط من السلوك الفاسد". الكشبور محمد تقد الندوة التي 
نظمتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء حول موضوع "القانون و الأحلاق"» منشور بابحلة المغربية 
لقانون و اقتصاد التنمية» عدد 2002/46 ص 10 و 11. 

شعيي محمد " الحماية القضائية للمستهلك في مادة زحر الغش في البضائع- محاكم الدار البيضاء نغوذجا-"» جحلة القانون و 
الاقتصاد» أشغال ندوة حاية المستهلك بالمغرب» جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 
الاجتماعية» فاس» العدد العاشر. 

- وذلك على حلاف القواعد العامة في التشريعات المدنية التي توفر فقط الحماية للمستهلك المتعاقدء بحيث تمنحه إمكانية 
اللجوء إلى القضاء لطلب إبطال العقد للتدليس عند اكتشافه أنه لم يتوصل بالمعلومات الصحيحة عن السلع أو الخدمات التي 
عرضت عليه نتيجة قيام المهني بممارسة الاحتيال في تقد الإشهار» قاصدا من وراء ذلك إحفاء الحقيقة عنه» أو إبطاله للغلط 
مت تم الغلط قي الشيء أو الشخص محل الإعلان. 

للمزيد من التفصيل أنظر: الأنصاري أبو بكر» الحماية الجنائية للمستهلك» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص» 
حامعة الحسن الثاني» كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية» الدار البيضاءء1997/1996. ص:2؛ عبد الفضيل 
محمد أحد» م.س» ص: 256 وما يليها » الزقرد أحمد سعيد» م.س» ص: 150 و مايليها. 
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الدفاع عن مصالح المجتمع بشكل يزيد من شعور أفراده بضرورة 
احترام مقتضيات القانون و الامتثال لأوامره وتجنب نواهيه. 

و موضوعع الحماية الجنائية من الإشهار المضلل يتمحور 
حول إشكالية رئيسية: مدى كفاية الضمانات التي تكفلها الحمايية 
الجنائية من الإشهار المضلل من أجل تخليق السوق في ظل النظام 
القانوني الحالي؟ 

إن الحماية الجنائية من الإشهار المضلل هي محور هذه 
الدراسة التي تقترح تحليلا لأهم المقتضيات التي توفر هذه الحماية في 


التشريع المغربي"” و الأمر يتعلق هنا بمقتضيات الفصل العاشر من 


* - من ذلك مثلا أحكام حرمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 ق. ج التي يمكن تطبيقها على الإشهار المضلل متى 
توافر ركنيها المادي و المعنوي في الإشهار. 

و يتمثل الركن المادي أولا ق استعمال الاحتيال الذي يتم بواسطة تأكيدات خادعة كذكر أمر مخالف للحقيقة من خلال وسائل 
الاتصال السمعية البصرية» فالإعلان عن السلع أو الخدمات في الصحافة قد يعتبر نصبا إذا ما تم تدعيمه بعظاهر خارحية مؤثرة 
على المستهلك كاستخدام أحد العاملين قي الصحافة» وقد يتم أيضا بواسطة إخحفاء وقائع صحيحة أو باستغلال ماكر لخطأً وقع 
فيه الغير» و يتمثل أيضا الركن المادي لجرعة النصب ق أن يكون محل النصب عملية وهمية يترتب عليها المساس بمصالح الضحية . 
أما الركن المعنوي في جرعة النصب فيتطلب لقيامه توفر القصد الحنائي» أي أن تكون للجان في إعلانه الخادع النية الإحرامية بأن 
تستهدف وسائله الاحتيالية الإضرار بعصالح الضحية أو مصال الغير المالية بهدف جني فائدة مالية» أما قي حالة استعمال الجاني 
هذه الجرعة نتيجة غلط فإن القصد الجنائي ينتفي هنا و لا وحود لجحرعة النصب. 

ومتى توافر ركني حرمة النصب قي الإشهار» وتبث ضد ال حاني الأفعال المنسوبة إليه حق العقاب عليهاء وهو بحسب الفصل 540 
ق. ج الحبس من من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000. 

وعلى ضوء ما تقدم يتبين أن جرعة النصب بالرغم من قيمة الجزاء الذي يترتب عليهاء إلا أن تطبيق أحكامها رهين بأن يكون محل 
النصب عملية وهمية» وهو ما لا يتحقق دائما قي الإشهار إذ أن المعلن غالبا ما يقدم الشيء المعلن عنه» إلا أنه لا يتوفر على 
بعض البيانات أو الخصائص الرتبطة به. 

للمزيد من التفصيل حول تطبيق أحكام جرعة النصب على الإشهار المضلل» أنظر: 

عبد الفضيل محمد أحمد» م.س» ص:280؛ العروصي محمد» م.س» ص: 2120؛ و أنظر أيضا: 

Bendraoui Abderrahim, la publicité mensongêre et la protection du 
consommateur en droit marocain, Mémoire pour le diplme d’ Etudes 
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قانون زجر الغفش في البضائع» الذي اعتبر من خلاله المشرع 
المغربي الإشهار المضلل جريمة إذا ماتوافر ركنيها المادي و 
المعنوي» و رتب على ذلك المسؤولية في حق مرتكبها و توقيع الجزاء 
عليه (آاثار جريمة الإشهار المضلل)» و من خلال مقتضيات هذا 
الفصل سنحاول تقدير مدى ملاءمته و فعاليته في ظل التطورات و 
التحولات التي يشهدها العالم» معتمدين في ذلك على التجربة 
الفرنسية» وهو الاختيار الذي يفرض نفسه نتيجة للارتباط التاريخي ما 
بين المغرب و فرنساء التي يتأثر تشريعها بمختلف التوجهات و 
القوانين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي» والمقارنة التي نقترحها ما بين 
التشريعين المغربي و الفرنسي لا تستهدف جردا لأوجه التشابه و 
الاختلاف» بقدر ما هي تسعى إلى إثراء الفهم و إدراك المعنى» وذلك 
من أجل الوقوف على التوجهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند 
إصلاح المقتضيات القانونية لبلادنا في مجال الإشهار المضلل. 

وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نقسم موضعع الحماية الجنائية 


من الإشهار المضلل إلى فصلين: 


Supérieures de droit Privé, 1980, p : 86 etc ; Chavanne, Escroquerie, J. CI, pén, 
art 405, Fasc, 2, 1973, m. a.j.1976 ; Guinchard Serge, la publicité mensongère 
en droit français et en droit pénal et en droit fédéral suisse, Paris, 1971, L.G.D.J. 
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الفضل الال 
أركان جريمة الإشهار المضلل وفقا للفصل العاشر من قانون زجر الغش في 
البضائع 
الفصل الثانى 
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الفصل الأول 
أركان جرمة الإشهار 
الضلل 


لكل جريمة أركانها الخاصة» أي عناصر معينة يلزم توافرها 
إذا انتقفى أحدها لاتقوم الجريمة. والحد الأدنى لهذه الأركان» ركنان: 
أولهما مادي وهو عبارة عن المظهر الخارجي لنشاط الجاني» وثانيهما 
معنوي وهو عبارة عن نية داخلية يضمرها الجاني وأحيانا مجرد خطاأً 
أو رعونة أو إهمال'. 

و أركان جريمة الإشهار المضلل يمكن استخلاصهامن 
خلال مقتضيات الفصل العاشر من قانون زجر الغش في البضائع 
الذي ينص على أنه: 

"يمنع كل إعلان مهما كان شكلهء يشتمل على إدعاء أو 
بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغمط بشأن أحد 
العناصر الآتية: وجود السلمع أو الخدمات» وطبيعتهاء وتركيبهاء 
وجودتهاء ومحتواها من العناصر المفيدة» ونوعهاء ومنشأهاء وكميتهاء 
وطريقة وتاريخ صنعهاء» وخصائصهاء وأثمان» وشروط بيعهاء وشروط 


- للمزيد من التفصيل أنظر: |51 :ض Boléat Alain, op. cit, p : 44 ; Bordes-Sue, 0p.CI,‏ 
الخمليشي امد شرح القانون الحنائي: القسم العام» الطبعة الأولى» مكتبة المعارف» الرباط» 1985؛ العلمي عبد الواحد» شرح 
القانون الجنائي المغربي - القسم العام - دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الحرعة والحرم والعقوبة والتدبير الوقائي» مطبعة النجاح 
الجديدة - الدار البيضاء» طبعة 2007؛ الشوراي عبد الحميد» شرح قانون العقوبات» منشأة المعارف الاسكندرية» 1991؛ 
أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح» شرح القانون الجنائي» الطبعة الثانية» دون دار النشر» 1984؛ قوراري فتيحة محمد الحماية 
الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة» جلة الحقوق» حامعة الكويت» العدد 3.» 2009 ص: 258؛ بوفادي محمد 
حاية المستهلك ق ضوء قانون زحر الغش في البضائع» مجلة حكمة» العدد الأول2003. 
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الخدمةء ومدى الالتزامات» وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة 
والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات" . 

وتن خا ها الفصنيل سيف ان أركان جريمتة اهاز 
المضلل لا تختلف عن الأركان العامة للجريمة المتمقظقة في الركن 
المادي و المعنوي» وبالتالي لابدلقيام جريمة الإشهار المضالل أن 
يتوفر ركن مادي قوامه وجود إشهار واتسامه بالتضليل» وأن يقع هذا 
الأخير على أحد العناصر الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 
العاشر» وركن معنوي قد يتخذ صورة القصد أو الخطأ. 

لذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين» نخصص الأول لدراسة 
الركن المادي في جريمة الإشهار المضلل» بينما نتتاول في التاني 
دراسة الركن المعنوي. 


” - ويضيف الفصل العاشر ما يلي: 

" ...يمكن أن تأمر المحكمة المرفوعة إليها المتابعة بالكف عن الإعلان محل النزاع عاحلا 
بالرغم عن جميع طرق الطعن وذلك بناء على طلبات وكيل لملك» وعكن طلب رفع المنع إلى المحكمة 
التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض رفع انع بالطرق العادية. 

وينتههي المنع في حالة المحكم بعلم للمتابعة أو بالبراءة ومكن أن تأمر المحكمة في حالة 
المؤاحذة بأن ينشر على نفقة الحكوم عليه بيان يعيد الأمور إلى نصاجا طبق نفس الكيفيات وي نفس 
الأماكن التي تم فيها الإعلان الكاذب. 

ويكون المعلن المباشر الإعلان لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة. 

وإذا كان المحالف شخصا معنويا ألقيت المسؤولية على مسيريه. 

ويعتبر أن هناك حنحة بمجرد ما يقع الإعلان أو يتسلم أو يتلقى قي المغرب. 


ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغرامة من 200 إلى 7200 درهم." 
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اطمبىٹڅ الأول 


الركن اطادي ف جريث الإشهار امضلل 

تات خن ,الت ات مرت رة الإتعار الفف ل 
لما تسببه هذه الجريمة من اضطراب اقتصادي واجتماعي» ويتحقق 
هذا الاضطراب بمجرد صدور نشاط عن المعلن. 

E E E EEE GE EE IE 
قانون زجر الغش في البضائع» في وجود إعلان مهماكان شكله‎ 
بنتل علي عاو او بان او رضن كادي أو من اة ان يوقم‎ 
في الغلمط. وأن يقع التضليل على أحد العناصر الآتية: وجود السلع‎ 
أو الختدمات و ركا خودت ا اها ن القاص ر :الف دة‎ 
ونوعهاء ومنشأهاء وكميتهاء وطريقة وتاريخ صنعهاء وخصائصهاء‎ 
وأثمان» وشروط بيعهاء وشروط أو نتائج استعمالهاء وأسباب وأساليب‎ 
ابيع أو التسليم أو تقديم الخدمةء ومدى الالتزامات» وهوية أو صفة‎ 
أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.‎ 

و الال بطم أن تيتا ركن التاادى لجرينة الإتهار 
المضلل يلزم فيه ما يلي: أن يكون هناك إشهار مضلل أو كاذب»ء 
وأن يقع هذا الإشهار المضلل على أحد العناصر الواردة أعلاه. 


- من ذلك مثلا: التشريع الفرنسي في المادة 1121-6 من مدونة قانون الاستهلاك الفرنسي ل26 يوليوز 1993 كما وقع 


تعديله بمقتضى القانون رقم 2008-776 ل4 غشت 2008؛ و للمادة 24 من القانون المصري رقم 67 لسنة 2006 بشأن 
حاية المستهلك؛ و الفصل 18 من القانون التونسي رقم 117 ل 7 دحنبر 1992 بشأن حاية المستهلك» و للمادة 40 من 
قانون هاية المستهلك السوري ل 6 مارس 2008. 
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لهذا سنعالج موضوع الركن المادي في مطلبين» نتعرض في 
أولاهمها إلى مدلول الإشهار المضلل» وثانيهمها لعناصر الإشهار 
الل: 

اططلہ الأول 
مفهوم الإشهار اطضلل 

بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل العاشر من 
قانون زجر الغش في البضائع» يظهر أن المشرع لم يضع لنا تحديدا 
لمفهوم الإشهار المضلل* بل اكتفى بمنع الإشهار المتضمن لإدعاء 
أو عرض أو بيان كاذب أو مضلل» الأمر الذي يدفعنا إلى البحث 
في مفهوم الإشهار المضلل» وذلك من خلال رصد المقصود بعبارة 
اكل إشهار' الواردة في الفصل العاشر (الفقرة الأولى)» ثم بسط سمة 
التضليل في الإشهار (الفقرة الثانية). 


- وهذا على حلاف المشرع السوري الذي عرف الإعلان المضلل صراحة في المادة الثانية من قانون حاية المستهلك رقم 2 ل 6 


مارس 2008 و التي جاءِ فيها: "الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بي وسيلة كانت و بتناول سلعة أو حدمة أو يتصمن 
عرضا أو بيانا أو إدعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأغا أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل 
المستهلك '. 


25 


الفقة الأولى : ماهيةث الإشهار انش ع رة الإش هار 
امضلل 
يقصد بعبارة ' كل إشهار' الواردة في الفصل العاشر من 
قانون زجر الغش في البضائع” كل تصرف يستهدف جلب الزبائن 
أيا كان الشكل الذي يتخذه والشخص الذي يصدر عنه أو يوجه 
ا 
وعليه يستوي أن يتم ذلك بواسطة المذياع أو الببرامج 
تفز ن تة ار الف فة الم تة لمر يالاات اه 
المطبوعات التجارية”” أو يتم ذلك عبر الانترنيت عن طريق الربط 
النصي lien Hyper 1 ex)‏ 
وفي هذا الإطار يعتبر القضاء الفرنسي أن التضليل في 
الإشهار حول سلعة أو خدمة مايتم عبر وسائط متعددة كبعث رسالة 


* - و كذا لمادة 1- 121 من القانون رقم 93-949 ل 26 يوليوز 1993 المتعلق بمدونة قانون الاستهلاك الفرنسي» 
وتحدر الإشارة هنا أنه بعد التعديل الذي عرفته مدونة قانون الاستهلاك بالقانون رقم 776-2008 ل 4 غشت 2008 ل يعد 
المشرع الفرنسي يتحدث عن الإشهار المضلل بشكل ضيق بل أصبحنا أمام مفهوم أكثر اتساعا و هو "الممارسات التجارية 
.(Les pratiques commerciales trompeuses) "ikl‏ 
Guérin Henri, « Publicité fausse ou de nature a induire en erreur »,‏ _-3 

Recueil Dalloz. v° publicité commerciale. 31 août 1988. P :3‏ 
” - تستعمل اللصقات لوصف النتوج ولإخبار المستهلك في وقت واحد» فاللصق من جهة أولى يتضمن معلومات دقيقة 
ومفصلة عن الشيء المراد إشهاره» ومن جهة ثانية يحمل عبارات تشجع المستهلك على الشراءء هذه الازدواجية ف الدور الذي 
تلعبه الملصقات في الحياة الاقتصادية دفع بمحكمة النقض الفرنسية في قرار ما بتاريخ 14 ماي 1997 إلى اعتبار الملصقات 
وسيلة إشهارية. 

Cass. Crim 14 mai 1997, JCP, éd G, 1997, IV, 2043. 

- وهي تضم الأوراق والوثائق المستعملة بصفة اعتيادية من طرف التجار والصناع ولمنتجين وغيرهم» ومنها على سبيل المثال 
قوائم الوحبات 1811 في المطاعم وقوائم المنتجات المعروضة للبيع» الأوراق المخحصصة للمراسلات والتي تتضمن معلومات 
حاصة عن المقاولة أو المهني. 
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دورية للزبناء” أو عن طريق تغليف المنتوجات (ععa11aط1’emb)“‏ 
أو الصور أو الكتابات المعلنة على الانترنيت" أو اللوحات الإعلانيية 
غل المفرات آأرالضفخات الصفراء لدليل المواتف“. 

E E ENE E TT EEE 
اة كات او عير تجارية 7 دل فل بطق اتجريم امان‎ 
la جريمة الإشهار المضلل لا تقوم إلا إذا كان هدف الإشهار نفعيا‎ 
؟‎ publicité qui poursuit un but lucratif 

رغبة من القضاء الفرنسي في توفير الحماية اللازمة 
للمستهلكين من الإعلانات المضللة لما تتطوي عليه من أضرار قد 
تمس بالنظام الاقتصادي أو بمصالح المستهلكين» فقد عمل في بعمض 
القرارات الصادرة عنه إلى توسيع نطاق تجريم الإشهار المضلل» 
لينطبق على كل إشهار أيا كانت طبيعتهء نفعية أو غير نفعية. 

ويتضح ذلك من خلال قرار محكمة الاستئناف بباريس 


الصادر بتاريخ 24 مارس 1982 الذي قضى بأنه : (( لايوجد نص 


3° _ Cass. Crim, 5 mai 1981 : Bull. Crim, n° 410. 


“® _CA. Paris, 24 mars 1987, D.1987, Inf Rap, 103 ; CA. Paris 16 juin 1987, 
D.1987. IR. 201; Cass.Com, 27 octobre 1992, (2° esp), D.1992, 506, note 
Bénabent ; Cass.Crim, 3 septembre 1992, Dr. Pénal 1993, Comm. 16, obs.J- 
H.Robert ; Cass. Crim, 3 Septembre 2002, CCC 2003, n°50. 

“' _ Cass. Crim, 11 décembre 2007 : CCC 2008,n°120, obs. Raymond. 

“* _ C.A Paris, juin 1987, Dalloz 1987, Inf. Rap, p :196. 

“ _ Cass. Crim, 20 mars 2007, n°05.85.253 RJDA 10/07 n° 1019.cité par le 
Mémento pratique, Concurrence-consommateur, éd G, Francis Lefebvre, 2009- 
2010, p :902. 
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EE a E OE Oa ف‎ 


هدف غير نفعي معلن ))“ كما قضت محكمة النقض الفرنسية على 


ع 


آنه : 

(( تخد اعاتا جوم الماةة 1 :<44 من اون 27 دجن 
٠*3‏ كل وسيلة للإعلام تسمح بتكوين رأي حول منتوج أو خدمة 
معروضة من المعلن» ولا أهمية لعدم نشر الإشهار لغايات نفعية» أو 
لعدم اتسامه بالطابع التجاري ))“. 

ويندرج هذا القضاء في سياق الخط الذي انتهجته محكمة 
الاستثناف بباريس في قزار لها بتاريخ 16 أكتوبر 1974“ الذي 
فرض تطبيق المقتضيات الخاصة بالإشهار المضلل على أصحاب 
المهن الحرة و بالتالي منعهم من القيام ببعض الممارسات التي من 
شأنها تضليل المستهلك عن طريق الإشهار» ولا سيما تلك المقتضيات 


“ - 1a loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de 
1’artisanat 
وهو القانون الذي كان جرم الإشهار المضلل في المادة 44-1 منه.‎ 

% _ CA. Paris 24 mars 1982, Dalloz 1982, p :486, note Giudicelli Andre 

ا تنص للادة 44-1 من القانون رقم 73- 1193 ل 27 دحنبر 1973 على مايلي: 
Est interdite toute publicité, comportant, sous quelque forme que ce soit, des‏ « 
allé€gations, indications ou présentations fausses ou de nature ã induire en erreur,‏ 
lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-aprês : existence,‏ 
nature, composition. qualités substantielles, teneur en principes utiles, espêce,‏ 
origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de‏ 
vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur‏ 
utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs Ou‏ 
procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris‏ 
par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des‏ 
promoteurs ou des prestataires ».‏ 
Cass. Crim, 6 mai 1998, Dalloz 1998, Inf. Rap.7‏ _ “ 
C.A Paris 16/10/1974, Gazette du palais le 5 et 6 Mars 1975.‏ _“ 
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التي وردت في القانون الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1963" والقانون 
لص ادر رج 7 دجنبر 1973 على أساس أن تطبيق النصوص 
التي وردت في هذين القانونيين لا تقتصر فقط على التجار» وانما 
تشمل أيضا كل الأشخاص الذين يقومون بأداء خدمات مهنية إلى 
ف 

في حين يرى الأستاذ ۲هل أن جريمة الإشهار لا تقوم إلا 
إذا كان هدف الإشهار نفعي» ويستند في ذلك إلى المبادئ العامة في 
القانون الجنائي التي تقضي بتفسير النصوص المتعلقة بالتجريم 
تفسيرا ضيقاء معتبرا أن توسيع نطاق تطبيق نص تجريم الإشهار 
المضلل ليشمل الإعلاتات غير النفعية هو تطبيق لنصوص على 
TENE‏ 

وفي نفس الأتجاه يرى الأستاذ 111مءزلںز6 أنه إذا كان 


القانون المؤرخ في 26 يوليوز 1993 قد أشار إلى مفهوم واسع 


“ Loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant 
maintien de la stabilité économique et financiêre, (journal officiel de la 
République Française du 3juillet 1963, p : 5915). 

- وني تعليق الأستاذ 1۷16١‏ على هذا القرار يقول بأن القضاء الفرنسي يسعى نحو إظهار الواقع الاقتصادي ودوره ي 

امجتمع فسواء كان العمل مدنيا أو ججاريا فهناك دائما تواحد للمستهلك. 

- Divier, « Cour de cassation », Arrêt 16 octobre 1974, Jurisclasseur, périodique, 
Edition Semaine juridique, n° 17953 
" -Dider Jean, droit pénal des affaires, 3e édition, Dalloz, 2003, P: 518; et J- 
Henri Robert et Haritini Matsoulou, Traite de droit pénal des affaires, P.U.F, 


2004 ; et M. Peisse, la nouvelle répression de la publicité mensongère, Gazette 
du palais, 1974. 
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الذي أورة تصن دة 1= 1:121 الخاض. بالمارسات التجارية اللضللة: 
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لموضوع الإعلان بأن جعله ينصب على السلع أو الخدمات Tout‏ 
Servis‏ 01 iensSط‏ فإنه يترتب على أحكامه انتفاء الإشهار إذا 
كانت السلع أو الخدمات المعروضة ذات طبيعة غير نفعية . 

تكريسا لذلك يرى الأستاذان »)۷ ا{ء ا اMe‏ أن الإشهار هو 
تقنية ذات أثر نفسي تمارس على الجمهور لغايات نفعية. 

و يتضح من خلال موقف الفقه هذا أن جريمة الإشهار 
المضلل حسب رأيهم تنطبق على الإشهار التجاري La publicité‏ 
cae‏ merصته‏ الذي یستهدف الربح فقط. 

ونحن نرى بأن موقف القضاء الفرنسي الذي تبنى المفهوم 
الواسع للإشهار ليشمل الإعلانات النفعية و غير النفعية هو حري 
بالتاينت لان من شانه فير حماية 'أفضل للمستهلك: 

ونعتقد أن المشعع المغربي يسير في هذا الاتجاه الحمائي» 
لأنه باستعمال الفصل العاشر لعبارة ايمنع كل إعلان" دون تحديد 
تنكل مين للاعلان: بكرن قد د اانه آمام كل أشكال الإعلانات 
المضللة. لكن ما هي سمة التضليل في الإشهار التي على أساسها 
تمنع هذه الممارسة باعتبارها إشهار مضللا؟ 


3 - Giudicelli, " publicité fausse ou de nature induire en erreur, revue de 
sciences criminelles et de droit pénal comparé", janvier — mars 1999, page : 116 ; 


et J. Larguier et Ph. Conte, droit pénal des affaires, Armand colin, 2004, n° 
170. 

54. Merle et Vitu, Traite de droit criminel, Droit pénal spécial, Tome I, publicité 
mensongère, 1982, n° 864 ; et F. Stastak, Droit pénal des affaires, LGDJ, 2005, 
P :388. 
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الففرة الثانية : سمة النص لتضليل ف الإ شهار 
يقع التضليل حسب مقتضيات الفصل العاشر من قانون زجر 
الغش في البضائع إما بتضمين الإشهار: 
#إدعاءات :ار اتات أو روصن كاذبة وهن التي بكرن 
اختلافها عن الحقيقة ظاهرا. 


- أو إدعاءات أو بيانات أو عروض تمت صاياغتها بعبارة 
غا و وة من اا إثارة اللبس في التفسير»ء ومن تم تؤدي 
E‏ ال لاف 55 


نالفل امار ن قاو ير الف ى الات عن ان و كل عة ما كان ك ل غ 


إدعاء أو بيان أو عرض كاذب أومن شأنه أن يوقع قي الغلط بشأن أحد العناصر التالية : ... )). وكذلك الفقرة الأولى من للمادة 

إشهار ”معي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على إدعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأخا أن توقع ق الخطاً". 

وهي تقريبا ذات المقتضيات المضمنة في المادة 21 من مشروع قانون 31.08 الذي يقضي بتجديد تدابير لحماية المستهلكين» 

والتي حاء فيها : (( بمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال» إدعاء أو بيان أو عرضا كاذبا أو كل إشهار من شأنه أن 

يوقع ف الغلط بأي وحه من الوحوه» إذا كان يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية ... )). 

والقانون الفرنسي بدوره لم يخرج عن هذا الإطار في تحديد مدلول التضليل ق الإشهارء إذ تنص الادة 1 - 121 رآمن قانون 

الاستهلاك التي نسخحت مقتضيات المادة 44-1 من قانون 27دحنبر 3على أنه : 

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle porte sur J’ une des 
circonstances, suivantes : 

.. 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature ã induire en erreur, et portant sur un ou plusieurs des 
éléments suivants : ... ». 
وهنا نسجل ملاحظة مفادها أن المشرع الفرنسي في بادئ الأمر» وحاصة في قانون 2 يوليوز 1963 كان ينص على اشتمال‎ 
الإشهار على إدعاءات فقط 8١2)10ع۸1[6. وقد ترتب على التحديد انحسار الحماية الجنائية في محال الإعلان المضلل على‎ 
بعض أشكال الإعلانات التي تتضمن رسومات» صورا فوتوغرافية» مقاطع من الأفلام» قطعا موسيقية ... من شأنا إيصال أفكار‎ 
معينة» فجاء قانون27 دحنير 1973 الذي انتقلت أحكامه إلى مدونة قانون الإستهلاك لسنة 1993 لسد هذه الثغرة وأضاف‎ 
أو العروض 1411018 ع۲65 وبذلك شلت كل الوسائل التقنية وأشكال الإشهار‎ 1041٥41018 إلى الإدعاءات» البيانات‎ 

المختلفة. 
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ولذلك سوف نحاول الوقوف على هذه الأشكال من التضليل 


الى ق في اهر 


أولا: الټضليل بسبیج ذب الإدغاء ايع أو البيانايع أو العروض 

إن العقاب في جريمة الإشهار المضلل يتوقف على وجود 
الكذب في الإشهار. 

والككذب لغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه في 
الواقع واصطلاحا هو إدعاء أو زعم مخالف للحقيقة الهمدف منه 
تضليل المستهلك عن طريق تزييف الحقيقة أو إصدار تأكيدات غير 
صحيحة أو غير مطابقة للواقع. ” 

غير أن الكذب المنصوص عليه في الفصل العاشر من 
قانون زجر الغفش في البضائع له مدلول خاص» فهو لا يعني كل 
تغيير للحقيقة» حتى لا تدخل المبالغفة والإتارة وهمهامن دعائم 


: للمزيدمن التفصيل أنظر‎ 
Mayer Daniêèle, Droit pénal de la publicité, Masson, Paris, 1979, Page :78 ; 
Fourgoux Jean- Claude, Marques, publicité et tromperie, Gazette du palais, 
1967, n° 1, page : 2 

و أنظر أيضا: الناشف أنطوان» الإعلانات و العلامات التجارية بين القانون و الاحتهاد» منشورات الحلي الحقوقية بيروت- 
لبنان» 1999 ص:93 ؛ عمر قریوح» م.س» ص:64. 
OTT OE Se SLE a O aS‏ 

-Boléat Alain, op. cit, P: 6.‏ 3 
وراحع أيضا: الأنصاري أبو بکر» الحماية الجنائية للمستهلك» م.س» ص:864. 
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وعليه يتعمين التمييز بين مايعدكذبافي الإشهار وهو 
الخاضع للعقاب» وبين المبالغفة والإثارة في الإشهار للشاء على 
السلعة وإبراز محاسن الخدمةء وهذه تدخل في نطاق الجواز . 

ومن التطبيقات القضائية بشأن الإشهار المضلل بسبب كذب 
الإدعاءات أو البيانات أو الععمروض ماقضت به محكمة النقض 
الفرنسية في إحدى قراراتها بتوافر جريمة الإشهار المضلل» استنادا 
إلى أن الإشهار الذي تضمن حالة وصفية للعقار قديمة ولا تتطابق 
مع الواقع بسبب الأعمال التي قام بإجرائها المالك» حيث أصبحت 


الحديقة الموصوفة في الإعلانء مساحة إسمنتية و بمساحة أقل . 


ثافيا: التضليل بسب البيانا بت الغافضة وعده دقتها 
تختلف هذه الصورة عن سابقتهاء في أن الإشهار يتضمن 
إدعاءات أو بيانات صحيحة وليست كاذبة» غير أنها قد تنقصها 
lلدقة Manu de précision‏ أو أن عرضها يكتنفه الغموض 
«Ambiguité‏ فيترك ذلك lنطبlعا‏ خlطÛ|‏ ہ impressi0 Fausse‏ 
لدى المستهلكين. وهو ماعبر عنه المشعع المغربي في الفصل 


Didier Jean, op.cit, Page : 409‏ _ 5 
Cass. Crim 12 novembre 1986, Bull. Crim, n° 335‏ - ”3 
60- قشقوش هدى حامد» الإعلانات غير المشروعة في نطاق القانون الجنائي» دار النهضة العربية» 1980 ص:79؛ الزقرد 
أحمد سعيد » الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي و المقارن» جلة الحقوق» الكويت» العدد 4» دجنبر 
5ء,. ص:168. 
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العاشر من قانون زجر الغش في البضائع بقوله: 'يمنع كل إعلان 
اهن شائك ان يوقع في الغلط '. 

وقد أشار التوجيه الأورويي الخاص بالإشهار المضلل 
والإشهار المقارن" إلى التضليل بسبب البيانات الغامضة وعدم 
E O E EO E O E‏ 
على أن الإشهار الnضJl La publicité trompeuse‏ هو : 

((كل إشهار كيفما كانت طريقة عرضه» يوقع في غلط أو 
شن شانه ان يوقع في غلط بسبب بيانات مضللة ... ((“ 

فار هدرت عن الف اقتال لري الد من 


الأحكام والقرارات التي تتعلق بالإشهار المضلل بسبب البيانات 


و هو ما أكده أيضا قرار هيئة الاتصال السمعي البصري رقم 06-56 الصادر في 29 دحنيبر 2006 في إحدى حيياته» التي 

اء فيها : ... وحيث إن الوصلة الإشهارية لا تعطي أية معلومة حول طبيعة و نطاق مضمونية الربح» و التي تعتبر عنصرا أساسيا 

و حاس ما قي حطاب الترويج للخحدمة المسماة " الدورة التجارية إمو". 

وحيث إن من شأن غياب هذه المعلومات إيقاع المستهلكين تي الخطاءء إضافة إلى أن الوصلة لا توضح الطبيعة الحقيقية للخدمة 

المروج ها تحت اسم "الدورة التجارية إمو". 

...وحيث إن المادة 9 من (الفقرة 6) من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على أنه: (...) يحب ألا 

يكون من شأن البرامج و إعادة بث البرامج أو أحزاء من البرامج: (...) 

- الاحتواء بأي شكل من الأشكال على إدعاءات و بيانات أو تقدعات خاطئة أو من شأغا أن توقع المستهلكين ي 

الخطاء؛". 

6° - Directive 2006 / 114 / CE du parlement europèen et du conseil du 12 

décembre 2006 en matiêre de publicité trompeuse et publicité comparative. 
Journal officiel de 1 Union européenne n° L372 , 27 décembre 2006, P : 21 

"publicité trompeuse ":toute publicité qui, d une manière quelconque, y‏ ا 


compris sa présentation, induit en erreur ou et susceptible d’induire en erreur les 
personnes auxquelles elle s’ adresse ou qu’ elle touche et qui, en raison de son 
caractêre trompeur, est susceptible d’effectuer leur comportement économique 
ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice ã 
un concurrent. 
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الغامضة وعدم دقتهاء إذ اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بمثاببة 
إشهار مضلل قيام الشركة الوطنية للسكك الحديدية 8.N.٥.۴‏ بحملة 
إشهارية بواسطة الملصقات حول قيامها بتخفيضات» ولم يتضمن 
الإشهار المعطيات الأساسية وتفاصيل التخفيض›» فترتب على هذا 
الاشهار انطباع خاطئ من شأنه تضليل المستهلك» وهو مانتج عنه 
انخداع عدد من عمال السكك الحديدية بسبب غموض الإشهار “. 

كما قضت محكمة الاستثناف بباريس في قرارها الصادر 
بتاريخ 14 أكتوبر 1981“ بتوافر التضليل في الإشهار لغموض 


البيانات المضمنة فيه وعدم دقتهاء بحيث اعتبرت أن قيام شركة 


إيفيان للمياه المعدنية بإنتقاج مشروب فاكهة تحت علامة (Sirop‏ 
«Evian)‏ من ا ا5 بخط ي للمستهلك انطباعا ن میاه Evian‏ 


المعدنية تدخل في مكونات هذا المشروبب» أو أن لهذا المشروب نفس 
الخصائص الصحية والعلاجية للمياه المعدنيةء في حين أن المياه 
المعدنية لم تكن أحد عناصر المشروب إطلاقا. 

وما تجدر الإشارة إليه في إطار الحديث عن سمة التضليل› 


أنه لتقدير مدى توفر التضليل في الإشهار من عدمه» اعتد القضاء 


6° _ Cass . Crim 2 Octobre 1985, Bull, crim, n° 290. 
64. C.A Paris (4e ch. 14 octobre 1981, P. I1. B. D. 1981, III, p 257), note P et F. 
Greffe 
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في فرنسا بمعيار موضوعي قوامه المستهلك المعتاد متوسط الذكاء 
ilyتolq .un consommateur moyen normale et attentif‏ 

فالقاضي عند تقديره لتوافر التضليل من عدمه في الإشهارء 
يأخذ بعين الاعتبار الانتباه والفكر النقدي لطائفة المستهكلين 
المعتادين»ء وذلك لبحث رد فعلهم إزاء الرسالة الإشهاريةء فإذا انخدعوا 
بمضمونهاء توافر عندئد التضليل ورتب بالتالي جريمة الإشهار 
المضلل في حق مرتكب المخالفة»ء أما إذا انتبهوا لها فلم ينخدعوا بها 
انتفى تبعا لذلك التضليل ولا تقوم الجريمة. فالقانون لا يحمي ضعاف 
العقل» وترتييا على ذلك قبل القضاء باستخدام قدر من المبالغة في 
الإشهار بشرط ألا يتعمد الغموض واللبس فيه؟“. 

وفي نفس الاأتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها 
صادر بتاريخ 15 أكتوبر 1985 بانتفاء جريمة الإشهار المضلل لعدم 


واف التت اليل ف,الشتتعار الإغلاني " بطارن 0106۲ لا قتلك 


- دون المعيار الذاني الذي على أساسه يتم تقدير سمة التضليل في الرسالة الإشهارية من نحلال أثر الإشهار على نوعية 


الجمهور الذي يوحه إليه» فهو قد يكون على درحة كبيرة من اليقظةء وقد يكون دون المستوى العادي من الفطنة والذكاء» فيكون 
الإشهار مضللا قي الحالة الأولى إذا كان ينخدع به الشخحص شديد الذكاء» ويعتبر كذلك قي الحالة الثانية مهما تضاءلت درحة 
التفكير» غير أن عيب هذا المعيار هو عدم انضباطه لأنه يقتضي بجحثا قي شخصية المتلقي وكشف ما لديه من درحة اليقظة 
والذكاء» وهو أمر يصعب على القاضي تقديره. 
و ا ا تح ان و الف و 5 الارن معدل لةه ون اتر لرل هاون كا 
يقول ذ. ۲12710 البحث عن نوذج أخحلاقي و احتماعي» وق سبيل احترام هذا النموذج يترك القانون حزءا كبيرا من احترام 
أحكامه للأحلاق الفردية عند التفاوض و إبرام العقود و تنفيذهاء هذه الأحلاق التي تقبل قدرا من المبالغة من جانب المهنيين عند 
الإعلان عن منتجاهم أو حدماتم. 

Pizzio J. Pierre, Législation en matiêre de protection du consommateur, la loi 


22 décembre 1972, et la protection du consommateur sollicité a domicile, R.T.D, 
Civ 1976, p :66. 
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إلا إذا استخدمت "» على أساس أن هف البطارية كغيرها يبدا 
استهلاکها بمجرد تجميع عناصرها وقبل استخدامها فعليا. 

ويناءا على ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها 
بتاريخ 21 ماي 1984 بانتفاء التضليل على أساس وضحح المبالغفة 
التي اطا على المستهلكين العاديين»› في فيتتام تتركة 
3AMSON[1٤‏ بتقديم إعلان مصور لمباراة في كرة القدم» كل 
اللاعبين فيها من الجرافات الضخمة والكرة عبارة عن حقيية من 
إنتاجهاء و أشاء المبارة لا تتأثر الكرة من سحقها من جانب هولاء 
اللاعبين وذلك بقصد إظهمار صلاابتها وقوتهاء حيث ذهبت المحكمة 
ااا قن و غاا ملد ن مسن فتن 
ذلك تجريد الجمهور من أدنى درجات الإدراك والذكاءء فليس 
للمستهلك -متوسط الذكاء والانتياه- أن يتخيل قدرة الحقيية على 
مجابهة سحقها من جانب الجرافات. 

و من خلال ما تقدم نخلص إلى أن الإشهار المضلل هو كل 
إشهار كيفما كانت دعامته - أي سواء تم ذلك بواسطة المذياع أو 
الانترنت...- يتضمن إدعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة أو 
مضللة تقع على مجموعة من العناصر. فما هي ٳڏذن العناصر التي 
يعتد بها لاعتبار الإشهار إشهارا مضللا؟ 
1a pile Wonder ne s’ use que si l'on s’en sert », bien qu’inexact, revêt un‏ «- 67 
aspect caricatural et n’est donc pas de nature a induire en erreur le‏ 
consommateur moyen. Cass.Crim 15 octobre 1985 : Recueil Dalloz 1986,‏ 


IR,397, obs. Roujou de Boubé 
68 _ Cass. Crim 21 mai 1984 .Dalloz, 1985, p :105. 
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امطلج الثاني 
عناص الإشهار المضلل 
يستشف من مقتضيات الفصل العاشر من القانون المتعلمقى 
بالزجر عن الغش في البضائع التي نصت على أنه: '"يمنع كل 
إعلان مهما كان شكله» يشتمل على إدعاء أو بيان أو عرض كاذب 
أو من شأنه أن يوقع في الغلمط بشأن أحد العناصر الآتية: وجود 
السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر 
المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها 


- وكذا للمادة 121-1 [من قانون الاستهلاك الفرنسي (كما وقع تعديلها مقتضى القانون رقم 2008-776 الصادر بتاريخ 
4 غشت 2008))» التي تنص على أنه: 

« 1.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des 
circonstances suivantes : 
(...) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations 
fausses ou de nature ã induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des 
éléments suivants : 
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, aû savoir : ses qualités 
substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son 
mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude ã 
I'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les 
résultats et les principales caractéristiques des tests et contrêles effectués sur le 
bien ou le service ; 
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractêre promotionnel du prix et les 
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; 
d) Le service aprês-vente, la nécessité d'un service, d'une piêce détachée, d'un 
remplacement ou d'une réparation ; 
e) La portée des engagements de I'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de 
la vente ou de la prestation de services ; 
Û) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; 
£) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;... ». 

و الملاحظ أن المقتضيات الجديدة ق القانون الفرنسي» حاولت أن تكون أكثر اتساعا» بحيث أضافت إلى العناصر السابقة» 


عناصر حديدة مستفيدا بذلك من كل المستجدات التي طرأت قي هذا ا لجال على أرض الواقع. 
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وأثمهان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استتعمالها وأسباب وأساليب 
البييع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو 
أهلية الصصسناع والباعة والمشهرين.'٠‏ أن العناصر التي يتعلمق بها 
التضليل في الإشهار قد وردت على سبيل الحصر“. 

ويترتب على لك آأتة لا يجوز الان عليهتا تقةا يما 
الشرعيةء كما يتعين على القاضي أن يحدد العنصر الذي وقع فيه 


ا 


0 - أنظر أيضا أبوبكر الأنصاري» م.س» ص: 84؛ عمر قريوح» م.س» ص: 67. 
وقد اخحتلفت الاراء في الفقه بين رافض للتعداد الحصري لعناصر الإشهار المضلل وبين مؤيد لذلك» وقي هذا الإطار: 
- انتقد الأستاذ هادا . هاه .[ التعداد الحصري لعناصر الإشهار المضلل على أساس أنه يعطي للنص ميزةالاقتضاب» 
وهو نفس النهج الذي سار عليه الأستاذ : B0۲2‏ .۸ إذ اعتبر أن التحديد الحصري للعناصر التي يقع عليها الإشهار 
المضللء لا يخدم مصلحة المستهلك» بحيث إن الحماية الحقيقية والفعالة للمستهلك تستدعي عدم التقيد بالوقائع احددة قي 
القانون المنظم هذا النوع من الإشهار» ونحن نؤيده قي ذلك لأن تطور أساليب الانتاج وتوزيع السلع والخدمات لا يمكن أن تلم 
بكل الحالات التي يقع عليها التضليل في الإشهار» لذلك يكون من الأفضل معاقبة الإشهار المضلل» مهما كانت الواقعة التي يرد 
بشأغا» لتحقيق حاية أفضل للمستهلك. ف حين اعتبر الأستاذ ۴۲۲16۲ أن التعداد الحصري يتفق مع مبدأً التفسير الضيق 
لقانون العقوبات» وأن القائمة القانونية هي أغنى من أن يفلت منها أي سلوك غير عادي من العقاب. 
- حول هذه النقط راحع : 
Auloy Jean Calais et Steinmetz Frank, droit de la consommation" 9° édition‏ - 
Dalloz 2000, page: 130 ; Ferrier Didier, "Traité de droit de la consommation ",‏ 
presses universitaires France, paris 1986, page : 675 ; Boudahrain. A, " droit de‏ 

la consommation au maroc ", Edition al-Madariss 1999, page: 89.‏ 
وما تحدر الإشارة إليها قي هذا الإطار أن الغرفة الجحنائية محكمة النقض الفرنسية» في قرارها الصادر بتاريخ 22 دحنبر 1984 قد 
سايرت الا تجاه المؤيد للتعداد الحصري لعناصر الإشهار المضلل» بحيث اعتبرت أن التعداد الوارد ق المادة 44 من قانون 1973 
هو تعداد وارد على سبيل الحصر. 

- Cass. Crim 8 Mars 1984, JCP, éd E, 1985, II, 14660 

- مفاد مبداً الشرعية أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على شخص من الأشخاص إلا إذا كان القانون هو الذي قررها 
للفعل أو الترك الذي أتاه» وتستفاد هذه الخاصية من الفصل الثالث من جحموعة القانون الجنائي الذي يمنع مؤاحذة الشخص بفعل 
لا يعد جرمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون» ويترتب على هذا البدأً أن القاضي لايتوفر على السلطة 
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وبناءا على ذلك لاتقوم جريمة الإشهار المضلل إلا إذا تعلق 
التضليل بعنصر من العناصر المحددة قانونا. 

وتتمتل هذه العناصر حسب الفصل العاشر من قانون زجر 
الغش في البضائع فيما يلي : 

وة الع ار ال هات وط اا وتك وجرد 
ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة 
وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج 
استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى 


الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين”. 


التقديرية لكي يكيف الأفعال بنفسه» بل عليه أن يبحث عما إذا كانت العناصر المكونة للجرمة كما ينص عليها القانون متوفرة في 
الوقائع» للمزيد من التفصيل أنظر : 
العلمي عبد الواحد» "المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي - الحزء الثاني"» مطبعة النجاح الجحديدة» طبعة 2009 الدار البيضاء 
ص 98. 
Blanc François Paul, la qualification des infractions en matiêre des fraudes‏ - 
sur les marchandises ( Dahir 5/10/1984),la revue Marocaine de droit, N°11,‏ 
p :2.‏ ,1987 
- وهي العناصر المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون زحر الغش في البضائع» والتي تقابلها المادة 121-1 1 من 
قانون الاستهلاك الفرنسي 
هذا» ولم يخرج واضعو مشروع قانون 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين في المادة 21 منه عن مقتضيات 
الفصل العاشر. بحيث تنص المادة 21 على أنه: " يمنع كل إشهار يتضمن» بأي شكل من الأشكال» إدعاء أو بيانا أو عرضا 
كاذبا أو كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وحه من الوحوه» إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية: 
حقيقة وجود السلع أو المنتوحات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها و تركيبها و ميزاتا الأساسية و محتواها من العناصر المفيدة و 
نوعها و منشأها و كميتها و طريقة و تاريخ صنعها و خحصائصها و سعرها أو تعريفتها و شروط بيعها وكذا شروط أو نتائج 
استخدامها و أسباب أو أساليب البيع أو تقد الخدمات و نطاق التزامات المعلن أو هوية الصناع أو الباعة أو المنعشين أو 
مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاعم'. 
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أله كو ل قافنو الق کر أن ال ن ا 
يرتبط بذاتية السلمع أو الخدمات (الفقرة الأولى)» و البعض الآخر 
يرتبط بالعناصر الخارجية للسلع أو الخدمات (الفقرة الثانية). 


الفقة الأولى : التضلبل في الإشهار حول العناصے 
الذانيخ للسلع أو لخرماخ 
تتمتل العناصر الذاتية للسع أو الخدمات التي قد يقع عليها 
التضليل الإشهاري» في: 


أولا: وجود السلع أو الخد ماي 
Existence du bien ou du service‏ 

يتحقق التضليل في هذه الصورة حينما يتضفمن الإشهار 
ادعاءا أو بيانا أو عرضا بوجود سلع أو خدمات لدى مؤسسة معينة» 
في حين أنها غير موجودة أو أنها غير معدة للتسليم. 

وفي هذا الإطار أقر القضاء الفرنسي بإدانة مدير إحدى 
المتاجر الكبرى لقيامه بتوزيع نشرات تتضمن أثمان منتجات لم تكن 
معروضة للبيع في المتجر لأسباب عديدة بعضها يتعلق بالتأخر في 
تسلمها ويعضها يتعلق بعدم وضعها تحت يد المشتري”. 

ومن الأحكام القضائية الصادرة كذلك بشأن التضليل في 


وجدد السلمع أو الخدمات ماقضت به محكمة بيزانسون 8e21¢0۸‏ 


7 . Cass. Crim 7 mai 1987, Rev. Concurr, 1987/40, Pp :37. 
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في حكمها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 1973 الذي اعتبرت فيه بمثابة 
إشهار مضلل قيام معلن بالنشر في إعلاناته عن توافر علب من 
الشكولاطة تحت علامة « )عااإومN»‏ وثمنها 6.54 فرنك» بينما 
الحقيقة أن المتجر لا يبيع أصلا هذا المنتوج'. 

كمااعتبرت محمكة باريس الاستئنافية في قرار لها بتاريخ 
9 أكتوبر 1998 بمثابة التضليل في وجود السلمع أو الخدمات 
الإعلان الذي يتضمن بيانا حول وجود عدد كبير من الشقق للكراءء 
في حين أن الشقق المعلن عنها غير قابلة للتصرف”'. 

وفي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية أيدت فيه إدانة 
صاحب فندق متهم بارتكاب جريمة الإشهار المضلل» بسبب عرضه 
من خلال عدد من الإعلانات الصادرة عنه في الصحف» عن تنظيم 
رياضة التزحلق على الجليد تحت إشراف أحد المرشدين مع توفير 
خدمة النقل»ء في حين أن صاحب الففدق لا يوفر أي خدمة من 


الات الان ها 


*“ - T.G.I. Besançon, 13/12/1974, cité par Luc Bihl, le droit pénal de la 
consommation, é€d Nathan, 1989, p : 45. 

5 . CA Paris 29 octobre 1998, contrats Conc.Consom. 1999, n°101, obs, 
Raymond ; BID 1999, n°7/8, p :60 ; Gazette du palais, 17-18 novembre 1999, 
p :46, cité par J-Calais Auloy, code de la consommation, 6éd, Dalloz, 2001, 
p :31. 

6 _ Cass. Crim. 3 Janvier 1984, Bull . Crim N° 1, Dalloz, 1984, inf. rap, p : 147. 
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E ES‏ إدانة مدير معهد بسبب إعلانه عن برنامج شهادة 
0۴ قي ية المغلوم ات تخضت خن التقتبات الجديةة البذيلة) في 
كين أن هذه الشهادة غير و 

ثانيا: طبيعة السلع أو الخدهايعے 

Nature du bien ou du service 

حينما يتصل الكذب أو التضليل بطبيعة السلمع أو الخدمات»ء 
قان داع المستهلك لا ينصب على وجود أو ذم خوك الف ةه 
الخدمة فهذه الأخيرة موجودة أصلاء لكن طبيعتها كماتم الإعلان 

ويكون هناك كذب أو تضليل في الرسالة الإشهارية حول 
طبيعة السلع أو الخدمات» إذا كان هناك تغيير جسيم في خصائص 
الشيء محل الإشهار من شاه أن يجعل السلمعة أو الخدمة غير 
صالحة للاستعمال الذي أعد من أجله أو أن يحول الشيء إلى طبيعة 
اک 

ومثال ذلك من أحكام القضاء الفرنسي» نذكر منها ما ذهبت 
إليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 26 ماي 1976 


حيث أدانت أحد المعلنين بجريمة الإشهار المضلل بسبب قيامه 


' . Cass.Crim, 24 octobre 2006, N° 05.86920, cité dans le mémento pratique, 

op.cit, p : 895. 

 - Boléat Alain, Op. cit, page : 53. 

و أنظر أيضا: اماعيل محمد عبد الشافي» الإعلانات التجارية الخادعة» و مدى الحماية التي یکفلها المشرع الحنائي للمستهلك 
الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء 1999 ص:102۰101. 
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بإعلان مفاده أن أشجار الطماطم المعلمن عنها تثمهر خلال 6 أو 7 
شهور في السنةء بينما الحقيقة على خلاف ذلك. 

كما اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس بمثابة إشهار كاذب 
قيام صاحب فندق بالإعلان على أن فندقه في مستوى ثلاث نجوم» 


في حين أنه مصنف في ا و 


ثالثا: الټرگپہبہے Composition‏ 
الأتكه ار التخدذى ل غ ان ار كرشن مكل خول 
تركيب السلع أو الخدمات»ء هو الذي يفيد وجود مكونات في السلع لا 


82, « . ا‎ 3 i 1 RAs 
. من دون أن ينتج عن ذلك تغيير في طبيعتها‎ ٠" توجد حقيقة‎ 


^” - Cass.Crim, 26 Mai 1976 . Bull. Crim .470, note Luc Bihl 
8% - «La cour d’appel de Paris a eu occasion de se prononcer sur le fait 
qu’ indiquer qu’ un hêtel entre dans la catégorie des 3 étoiles, alors qu’il ne 
correspond pas aux normes imposées par cette catégorie, constitue une publicité 
mensongêre, dQ’ autant plus que l1’ exploitant était parfaitement conscient des 
insuffisances » CA. Paris 13°ch: B. 10 mars 1995, Juris-Data n° 020900 contrats, 
Conc. Consom. Juill. 1995, n° 135, page :14. 
في هذا الإطار قضت الحكمة التجارية بالبيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 20 ماي 2005 ر(حكم رقم 06/3931» غير‎ - ۴ 
منشور) بالمنافسة غير المشروعة بسبب الإشهار الذي تضمن بيانات من شأنا مغالطة الجمهور في مكونات المنتوج» حيث حاء في‎ 
إحدى حيثياته : " وحيث إنه بالرحوع إلى قنينة زيت عافية موضوع النزاع يثبت أا تضمنت صورة رسم نبات الصوجا غير أن‎ 
لرسم الأول يطغى بصورة أكثر وضوحا و أكبر مساحة على الغلاف الخارحي للزيت المذكور وهو ما من شأنه حعل المستهلك‎ 
لعادي يعتقد أن زيت عافية مصنوعة أساسا من الذرة... وحيث إن التقريري الخبرتين المدلى هما بهذا الخصوص... أكد على أن‎ 
لذرة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة ني تركيبة زيت عافية وهو عكس ما يظهر من صورة التلفيف موضوع الدعوى. و حيث إن‎ 
لطاب الإشهاري الذي تضمنه هذا التلفيف فيه مغالطة لجمهور المستهلكين بخصوص مكونات الزيت المذكورة وميزاتعاء ذلك أن‎ 
لمستهلك الذي يقدم على اقتناء زيت عافية يكون في كامل اعتقاده أنه يقتني زيتا مكونة أساسا من الذرة."‎ 
°” Boléat. A, op.cit, p : 54 
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من ذلك أن عرضت قضية على محكمة النقض الفرنسية فى 


قيام أحد البائعين بالإعلان عن منتج تحت علامة cure‏ « 
royal »‏ اااصعام يحتوي على العسل» و أشار هذا الإعلان إلى 
خلوه من السكر› ج ا عد مكوناته ( Pailleur,‏ 


eti gelee royal‏ ,isاropoمp‏ ) غير أنه لم بيبن الجزء الأكبجر منه 
المتمتشل في العا وا ف ق 3:5 کے ,خا ا کے 
الفيتامينات والأملاح المعدنيةء دون استطاعته إشات هذ المزاياء 
فأيدت محكمة النقض إدانته بجريمة الإشهار المضلل لتعلق التضليل 
بمكونات المنتج . 

كما أيدت في قضية أخرى المحكمة ذاتهاء إدانة أحد 
المعلنين بجريمة الإشهار المضلل بسبب قيامه بالإعلان عن مسحوق 
معد لإعداد عصير البرتقال مع وضع صورة برتقالة على الغلاف مما 
يعطي انطباعا بأن هذا المسحوق مستخلص من البرتقال»مع أن 
الأمر يتعلق بمواد وألوان صناعية بالكامل. 

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الخدمات كالسلمع» 
فهي بدورها قد تتركب من مجموعة منتجات تشكل تركيب الخدمة» 
رمال ذلك قام خد فسات الاخية العا فن ظط رات 
سياحية تتوفر فيها إقامة مريحة في فندق فة ثلاثة نجوم على بعد 
Cass. Crim, 4 avril 1998, n° 97. 81.690, cité par Fabre Régis, Bonnet-‏ _ 83 
Desplan Marie-Pierre, S.Nadine, G.Nicolas, droit de la publicité et de la‏ 


promotion des ventes, 3° édition, Dalloz, 2006, P :63. 
°* _ Cass. Crim, 13 mars 1979, Ibid n° 104, .cité par Guérin Henri, op.cit, p :5. 
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50 مترا من البحر» في حين أن البحر كان يبعد عن الففدق بمسافة 
كيلو متر ولم تكن كل حجراته من ذات الفئة المعلن عنها . 

و في نفس الأتجاه أداننت محكمة النقض الفرنسية شركة 
المجموعة العقارية الأوروبية واشين من مديريها بجريمة الإشهار 
المضلل لإعلانها على الإنترنيت عن كراء شقة بمساحة 32 مترا 
ربخا فين لمات اجرة نعذها أنها تمتاحة 25 مذرا مرا فق 

رابعا: جوحة السلع أو الخدمايت 

Qualité du bien ou du service 

تتحقق مغالطة الجمهور بشأن جودة السلع أو الخدمات عن 
طريق الإشهار في الحالات التي يشتمل فيها هذا الأخير على بيان 
رخو تن ن ن 
تتمتع بجودة عاليةء في حين أن جودتها أدنى مماهو عليه في 
N‏ 

وتقتضي جددة السلمع أو الخدمات استعمال كافة الوسائل 
لتحديدها سواء عن طريق البحث أو التحليل أو المعاينة أو 
الاهة-. 


°3 - Cité par P. Greffe et F. Greffe "la publicié et la loi", 5° Edition, libraires 


techniques, paris 1983 Page : 271. 
8° _ Cass. Crim, 7 Mars 2006, n° 05-86.096, cité par le mémento pratique, Op.Ccit, 
p : 896. 
°' - Zeroual Abdelkébir, Le droit de la distribution au Maroc — Adéquation ou 
inadéquation au développement, Edition Elmaãrif Al jadida, Rabat 1991, p : 
154 

.227 الغماري جواد» 'جرائم الغش ي البضائع" » الطبعة الغانية » صومادیل لانشن 2002 الصفحة:‎ Oh 
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و لا شل أن المشرع المغربي من خلال قانون زجر الغفش 
في البضائع» شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي» قد قصد من وراء 
منعه لهذا النوع من الإعلان المضلل المتعلق بجودة السلع حمايية 

خافسا: المحتوي هن العناصر المفيدة 

Teneur en principes utiles 

يقصد بالعناصر المفيدة مجموعة الخصائص الأساسية التي 
يتوقف عليها تحديد القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المعلن عنهاء 
ويضعها المستهلك في اعتباره لإتمام التعاقد ”*. 

ويتحقق الكذب أو التضليل في الرسالة الإشهارية على 
الى ج الا اا ةة ف ها ا غاا من ا ي 
إدعاء تاجر بأن الدجاج المعروض للبييع قد تم تربيته وفقا للطرق 
التقليدية في الهواء وتمت تغذيته بغذاء سليم ومتوازن» في حين أن 
الأمر على خلاف ذلك فالدجاج المعلن عنه يتم تربيته في أماكن 
مغلقة ويتم تغذيته بغذاء اصطناعي . 

وكذاالإعلان عن بيع جهاز استقبال يشتمل على 32 قفاة 
متاحة على شاشة الثلفاز »قي حين أن 14 من بين 32 قناة هي 
وات E‏ 


89 - حول ذلك راجع: أبران امد م.س» ص 51. 


°° - Cité par P. Greffe et F. Greffe, Op. cit, page: 276. 


1 . 9 ا‎ e ا‎ 
°! _ « Constitue l’infraction de publicité de nature A induire en erreur réprimé par 


Tart. L. 121-1 du code de la consommation le fait pour un professionnel de 
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وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية إدانة متهم بارتكاب جريمة 
الإشهار المضلل على اعتبار قيامه بتسويق تشكيلة من المنتجات› 
وضح عليها إشارة منزل « ١0ءنة‏ » بواسطة رسم يمثشل منۈللا 
منفردا بما يوحي أن هذه المنتجات مصنوعة في المنزل» لكنها سلع 
مصنوعة بمكونات لم تصنع قط في المنزل . 

وما تجدر الإشارة إليه هناء أن التضليل في المحتوى من 
العناصر المفيدة للسلع أو المنتجات» قد يشكل كذلك محاولة للخداع 
كماينص على ذلك الفصل الراإبع من قانون زجر الغفش في 
البضائع” وبالتالي يرتب الجزاء المنصوص عليه في الفصل الأول 
من نفس القانون“”. غير أن المشرع المغربي لم يطبق هذا الجزاء 


publier une publicité annonçant la vente d’antennes permettant la réception de " 
32 chaînes disponible" de télévision sans préciser que 14 de ses 32 chaînes 


étaient cryptées » T.G.I, paris, 4 avril 1998, IBID n° 3, p: 29.(http:// SOS- 
net.net.org/conso/jurisdata/juri16.htm) 

°” - Cass . Crim. 17 septembre 1998 IBID n° 3/1998.(http:// SOS- 
net.org/conso/jurisdata/juri 16.htmM) 


3 - ينص الفصل الرابع من قانون زحر الغش في البضائع على ما يلي: 

" تطبق العقوبات المنصوص عليها ف الفصل الأول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه: 

- ماهية البضائع وحصائصها الجوهرية وتركيبها وحتواها من العناصر المفيدة؛..." 

4 - و ينص الفصل الأول المشار إليه أعلاه على أنه. 

يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط التعاقد بوسيلة ما في جحوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام خحرقا 
لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخحذة لتطبيقه أو حلافا للأعراف للمهنية و التجارية» بعملية تمدف عن طريق التدليس إلى 
تغییرهما. 

ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف و مائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو يإحدى 
هاتين العقوبتين فققط. 

وعكن الأمر بنشر الحكم بالعقوبة في حريدة أو عدة حرائد و بتعليقه ف باب المؤسسة وفقا لأحكام مبجموعة القنون الجنائي المتعلقة 
بنشر الأحكام القضائية و تعليقها. 
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على التضليل في الإشهار بشأن العناصر المفيدة للمنتجات أو 
ا ا کو کو کن 
عليه في الفصل الأول من قانون زجر الغش في البضائع” وبالتالي 
يتضح لنا بأن المشعع المغربي كان متساهلا شيا مافي جزاء 


٠ لیا العاري‎ DD 1 


ساصسا: النوع Espêce‏ 
يقصد بالنوع أو الصنف مجمعع العناصر التي تميز منتجا 
معينا عن منتجات الجنس نفسه»ء كما يعد عنوانا أو تعريفا لهاء بحيث 


يكفي ذكر نوع معين ليتجه الذهن إلى الشيء المراد . 


تضمين الإشهار بيانا أو عرضا كاذبا أو مضللا ينتج عنه تصنيف 


المنتوج ضمن طائفة لا ينتمي إليها“ . 


و إذا ارتكب الفاعل حريعة أحرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أحل خمس سنوات تلي التاريخ الذي صار فيه غائيا 
حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام المذكورة وحب على امحكمة أن تحكم بالحبس و تطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط 
المحددة قي جحموعة القانون الجنائي» ويصدر الأمر وحوبا بتعليق الحكم بالعقوبة." 
5 - ينص الفصل العاشر من قانون زحر الغش ق البضائع على أنه: "يعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغرامة من 
0 إلى 7200 درهم". 
6 - الغماري جواد» م.س» ص: 226 

Boléat Alain, op.cit, page : 54 ; Bordes-sue, op.cit, p :60.‏ -'” 
8 -إذا تضمن الإشهار بيانا مضللا حول نوع السلعة أو الخدمة المعلن عنها و على أساسه تم إبرام العقد بين المهني و 
المستهلك» حاز هذا الأخير أن يرفع دعوى إبطال العقد للغلط وفقا للقواعد العامة في القانون المد وحاصة الفصل 41 من 
قانون الالتزامات و العقود المغربي الذي ينص على أنه: " يخول الغلط الإبطال» إذا وقع في ذات الشيء أو ف نوعه أو صفة فيهء 
كانت هي السبب الدافع إلى الرضى". 
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وكمتال على ذلك المنتوج الذي يحمل نوع « ۲1۵۲۳ » في 
حين أنه لا ينتمي لطائفة المواد الصيدلية . 


Origine ٥ سارعا: المنةا‎ 

عندما يتخذ المستهلك قرارا بشراء سلعة ماء فإنه يكون مدفوعا 

ليس فقط بنوعية أو جودة المنتوج أو مدى المنفعة الاقتصادية التي 
تعود عليه» وإنما قد يدفعه إلى الشراء أيضا منشاً البضاعة. 

وهو الأمر الذي دفع بالمشعع المغربي من خلال الفصل 

العاشر من قانون زجر الغش في البضائع -وعلى غار التشريع 

الفرنسي- إلى منع الإشهار الذي يتعلق بوجود أصل معين للبضاعة 


یثبت فیما بعد آنه غير صادق. 


حول إبطال العقد للغلط, أنظر: السنهوري عبد الرزاق أحمدى الوسيط في شرح القانون المدن الجديد» نظرية الالتزام بوحه عام» 
منشورات الحلبي الحقوقية» 2000؛ العبدلاوي ادريس العلوي» شرح القانون المدن» النظرية العامة للالتزامات » الطبعة الأوى» 
6؛ الكزبري مأمون» نظرية الالتزامات في قانون الالتزامات و العقود المغربي» الحزء الأول الطبعة الثانية» 1972؛ مرقس 
سليمان» الواقق في شرح القانون المدي» الحلد الأول» مطبعة السلام» القاهرة» 1989. 
C.A.Paris, 7 octobre 1982, IBID 1982 III - 204 et 241 ; Cass. Com. 7‏ - ”° 
octobre 1984, IBID 1985 IH. 74.‏ 
أورده معلال فؤاد» بعض مظاهر حاية المستهلك في القانون الجديد للملكية الصناعية» ججلة ق رحاب الحاكم» العدد 2» شتنبر 
9 ص:50 
- يعد المنشاً البلد أو الحهة أو المكان» و يستعمل المنشاً لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترحع جودته أو “معته أو ميزاته إلى 
الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية» وذلك حسب مقتضيات للادة 181 من القانون رقم 17.97 
المتعلق بحقوق الملكية الصناعية» الصادر بتاريخ 9 ذي القعدة الموفق ل 15 فبراير 2000ء رج.ر عدد : 4776 بتاريخ 9 
مارس 2000)» ص: 366. كما وقع تغييره وتتميمه مقتضى القانون رقم 05.31 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
0 باريخ 15 مرم 1427 الوافق ل 14 فبراير 2006ء (ج.ر عدد 5397 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2006). 
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إذ ينصب الكذب أو التضليل في منشأ السلعة في الحالة 
التي ينسب فيها المعلن منتوجه إلى منطقة معروفة بطبيعتها وجمالهاء 
في حين أن الحقيقة على خلاف ذلاى'“'. 

ومن التطبيقات القضائية في هذا الخصوص أن قضت 
محكمة النقض الفرنسية بأن تسويق علب البيض تحت تسمية ' مزارع 
0" من انها أن دف ال تفل الشاك حول المضتر 
الجغرافي وتجعل الاعتقاد ينصرف إلى دجاج من مزارع كبيرة في 
حين أن الأمر على خلاف ذلاى“'. 


۰ 
۹ 


محل جزارة مضمونها "الزبائن الأعزاء نضمن أن اللحم البقري فرنسي 


٠"‏ في حين أن المزود كان ورد له في اليوم السابق كمية من اللحم 


ياعتبار أن تسنميات انشا تسخ للمتتجين بتمييز مسوحاقم ذات السات الخاضة و التحدة من أصول جغرافية معينة 
عن مثيلاتا التي لا تتوفر فيها نفس السمات» فإغا تعد وسيلة لتنظيم المنافسة بين المنتجين» الأمر الذي دفع بالمشرع المغري في 
قانون حاية الملكية الصناعية ( قانون رقم 17.97) إلى الحرص على أن تتصف هذه التسميات بالنزاهة» حى لا تتحول إلى 
منافسة غير مشروعة» وقي هذا الإطار تنص المادة 182 من القانون المذكور على أنه: " يعتبر غير مشروع: ... ب- الاستعمال 
المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأً كاذبة أو خادعة أو تقليد بيان جغرافي أو تسمية منشأً حت و لو كان مشارا 
إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل "النوع" أو "الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك". و 
أيد هذا المنع بجزاء جنائي يتمثل في الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو يإحدى 
هاتين العقوبتين» وذلك دون الإحلال بالعقوبات المقررة في قوانين خحاصة»ء وذلك حسب مقتضيات للمادة 226 من قانون حاية 
الملكية الصناعية التي تحيل عليها المادة 231 من نفس القانون. 
حول هذه النقطة راحع: معلال فؤاد» شرح القانون التجاري المغربي الجديد» الحزء الأولء الطبعة الثالثة» 2009ء 
ص:3314330. 

10 _ Cass. Crim 19 Septembre 2004. n° 5857 . RJDA 2/05 N° 203. 
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البقري تم استيراده من ألمانيا وهولنداء وتم ضبطه مع اللحم المعروض 
للبيع من قبل رجال المراقبة. 

وقد حكم القضاء أيضا بتوافر الإشهار المضلل اعتدادا 
بتعلق التضليل بالمنشأء بالنسبة لبائع أدوات المطبخ الذي يبين في 
إعلاناته أن الأطقم الصنيني الذي يعرضه مصنوعة في مدينة 
086ص1 الشهيرة بهذه الصناعةء» في حين أن جزءا كبيرا منها 


مصنوع في مدينة أخرى هي Berry‏ 


ثامنا: الكمية Quantité‏ 

يتحقق التضليل الإشهاري في كمية السلعة أو مقدارها بأن 
يتم الإشهار عن كيل أو وزن غير مطابق للكمية الحقيقية المعروضة 
للمستهلك» كأن يحمل المنتوج ملصقا عليه صافي وزن بكمية معينة» 
في حين أن وزن المنتج واقعا أقل من ذلك. حيث تكون رغبة المعلن 
فقط هي تصريف بضاعته» دون مراعاة لمصالح المستهلكين المعنيين 
بالإعلان. 

وفي هذا الإطار اعتبر القضاء الفرنسي بمثابة إشهار مضلل 
بيع علب من البن المطحون مسجلا على الغلاف عبارة أن وزن 
العلبة بالكامل هو كيلو غرام واحد» في حين التحقيق أسفر على أن 


103 _ Cass. Crim 26 octobre 1999, Dr Pén, févr 2000, n° 21, p :17, cité par R. 
Fabre, B-Desplan M-Pierre, N. Sermet, N.Genty, op. cit, p :68 

104 _ Cass. Crim, 28 novembre 1983, Gazette du Palais. 1984, p : 258, note Saint- 
Geniest 
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وزن العلبة ينقص ب 7.863 غرام عن ماهو معلن عنه» وكان القدر 
المسموح به هو 7.5 '. 

و يعتبر أيضا بمثابة تضليل في كمية السلمع أو الخدمات 
حسب القضاء الفرنسي قيام وكالة عقارية بالإعلان عن بيع أرض 
صالحة للبناء مساحتها 3000 متر مربع في حين أنها بمساحة 
5 متر مربع فقط'. 

تاسعا: طريةة وقټاريخ )الصذج 

Mode et date de fabrication 

يتحقق التضليل في الرسالة الإشهارية حول طريقة وتاريخ 
الصنع»ء في الحالة التي يدعي فيها المعلن أن صناعة المنتوج الذي 
يروج له قد تم حسب طريقة كذا المعروفةء في حين أن طريقة صنعه 
مخالفة لما يدعيه»ء أو في الحالة التي يتم فيها تقديم المنتوجات على 
أنها طازجة» بينما الحقيقة على خلاف ذلك. 

و اتک کے ا لے اتا ریسم وول 
محلات التوزيع بارتكاب جريمة الإشهار المضلل» وذلك بسبب إعلانه 
عن بيع حلويات طازجة»ء في حين أنهماقد تم تصنيفها منذ عدة 
ا 

ومن التطبيقات القضائية للصورة الثانية» أي الإشهار الذي 
يتضمن بيانا أو عرضا مضللا حول طريقة صنع المنتوج» ما قضت 

105 _ T. Corr. Lyon 15 fèvrier 1979,cité dans le Mémento pratique, op.cit, p :897 


106 T. Corr. Lyon 10 avril 1975, cité par F et P Greffe, op.cit, p : 237 
107 _ CA. Paris ler juillet 1974, JCP, éd G, 1975, IL, 17939, note P-F. Divier. 
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به محكمة النقض الفرنسية في قرار لهمابتاريخ 12 نونبر 1989 
حيث اعتبرت بمتابة إشهار مضلل» قيام صاحب مخبزة بالإعلان 
على أن الخبز يتم إعداده في فرن يعمل بالخشب» بينما يتم إعداده 
في الحقيقة بطريقة عصرية“* . 

غاشوا: أثمان السلع أو الخدمابت 

Prix du bien ou du service 

قر اتان ت الاقان اترا ضور اهار اتر 
فالثمن عنصر جوهري يؤثر في قرار المستهلك المرتقب» ويتحقق ذلك 
في الحالة التي يكون فيها ثمن البيع مختلفا عن ما هو معلن عنه'. 

وتضليل السعر إما أن يكون كليا كالحالة التي لايكون فيها 
للسعر المعلن عنه أي وجود في الواقع» كمالو أعلن تاجر عن 
تخفيضات لم يطبقهاء أو كانت التخفيضات المعلن عنها غير حقيقية. 

واما أن يكون جزئياء وهو يتحقق في الحالة التي يكون فيها 
السعر المعلن عنه صحيحا في حالة دون أخرى» كمالو كان صحيحا 
بالنسبة لبعض السلع دون البعض الآخر . 

ويزخر القضاء الفرنسي بتطبيقات عديدة حول التضليل في 
أثمان السلمع أو الخدمات» نذكر منها قرار محكمة النقض الفرنسية 

108 _ Cass. Crim, 19 mai 1978, Gaz . pal . 1979,1,89. Note P et F Greffe 

- حول التضليل في مان السلع أو الخدمات» أنظر: 
Machichi Med Drissi Alami, Concurrence droits et obligations des Entreprise‏ 


au Maroc, Casablanca : Eddif, 2004, p :49 etc ; Decroux. P, la publicité 
mensongêre et la protection du consommateur, R.J.P.E.M, N°7, 1980. 
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صادر بتاريخ 5 ماي 1980 الذي قضت فيه بتوافر جريمة الإشهار 
المضلل بالنسبة لمدير شركة العقارات بسبب قيامه بحملة إعلانيية 
لحساب الشركة أعلن فيها عن بناء منزل بأثمان مخفضة ومحددة 
مقدما ومعروضة»ء في حين ظهر أن الثمن المعلن ماهو إلاثمن 
مؤقت» يخضع لإعادة النظر فيه تطبيقا للبنود الواردة في العقود“ '. 

وق تن ا لات اة فت مك :0405 تافر اهار 
المضلل اعتدادا بتعلق التضليل بالثمنء قيام أحد التجار بالإعلان 
عن تصفية شاملة ماهاه 100اةلui‏ وا وعن أسعار مخفضة خاصة 
بأدوات منزلية»ء تبين بعدها أن جزءا من البضاعة المعروضة فقط 
هو ما كان معنيا بذلك التخفيض '' . 

وكذلك قضت محكمة ٣٥e‏ الام e٥١‏ ۔>xاھ۸‏ بوجود إشهار 
مضلل» بسبب الإعلان عن مجموعة أدوات اf-1‏ بأسعار مغرية 
وذلك في دفتر إعلانضي خلال فتقرة محددة» ثم تبين أن المنتجات 
المعروضة لم تكن متوافرة بتلك الأسعار خلال تلك الفقرة لعدم توافر 
ا 


110 _ Crim 5 fevrier 1980, Bull. Crim. 118 — Cass. Crim 1° mars 1983. BID — 
1984/4-Page 399, note Luc Bihl 

1'11 _ Caen, 6 mars 1998, Juris-Data n° 040489. Cité par R.Fabre, M-Pierre, B- 
Desplan, N.Sermet, N.Genty, op.cit, p : 69. 

11 _ Cass. Crim, 11 janvier 1990, Bull.Crim, N° 21 ; -Aix en province, 15 
Janvier 1998, Juris-Data n° 041502 ; note Giudicelli 
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الحاديي عشر: شروط بيع السلع أو الخدهابته 
Conditions de vente des biens ou services‏ 

يتمتل التضليل في الرسالة الإشهارية حول شروط بيع السلع 
أو الخدمات في الحالة التي يدعي فيها المعلن أن بإمكان المشتري 
استبدال أو تغيير المبيع إذا لم يرقه أو لم يرضى عنه. 

وتطبيقا لذلك أدان القضاء الفرنسي تاجرا بجريمة الإشهار 
المضلل لقيامه بنشر إعلان للزبناء يعلن فيه بأن جميع سلمعه قابلة 
للاستبدال بشرط أن يتم إرجاعها في حالة جيدة» في حين أن التاجر 
يرفض استبدال تلك السلع عندما يطلب منه ذلك من قبل الزبناء“"'. 

كما ق مك ا لفات فار افر خرو اهار 
المضلل بسبب قيام صاحب محل للمجوهرات والساعات بالإعلان 
غل أن گل من يشتري مباغة تنح له محاعة أخرئ هذية؛ بينم أن 
الحقيقة على خلاف ذلك“ . 


' _ Le fait d’annoncer aux clients : « Tous nos articles seront échangés 2 la 
condition expresse d’être retournés en bon état », alors que le commerçant 
refusant ensuite I’ échange d’ une marchandise. - Trib grand inst. D’ Aix — en - 
Provence 17 juin 1965, cité par F. Greffe et P . Greffe, op.cit, p :244 

114 _ La Cour de Paris (21 juin 1967) a condamné celui qui s’ était livré ã une 
publicité portant sur une montre, laissant croire qu’en achetant une montre on 
en recevait une deuxiême û titre de cadeau. La cour a souligné que tels procédés 
de vente dénotaient une mentalité commercial infiniment regrettable.- CA. Paris 
21 juin 1967, cité par P et F Greffe, op.cit, p :245. 
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الثاني عشر: شروط أو قائ استعمال السلع أو )لخد ماي 
Conditions ou résultats de leur utilisation du bien ou‏ 
du service‏ 
نتائج استعمال السلع أو الخدمات هي الغاية أو الأثر الذي 
ينتظره المستهلك من السلمعة أو الخدمة المعلن عنهاء ونتائج السلع أو 
الخدمات ترتبط ارتباططا وثيقا بعناصر أخرى متل طبيعة السلع 
ومكوناتها وخصائصهها الجوهرية» الشيء الذي يجعل من الصعب 
تقدير نتائجها استنادا إلى معيار موضوعي . 
ويكون هناك تضليل في الرسالة الإشهارية حول شروط أو 
نتائج استعمال السلع أو الخدمات» حينما يدعي المعلن بأن استخدام 
المنتوج المعلن عنه يترتب عنه آثار طبيعية وعلاجية” ٠"‏ بينما أن 
الأمر خلاف ذلك. أو في الحالة التي يعرض فيها المعلن إمكانية 
تحقيق استتثمار مربح إلا أن حساب هذه الاستثمارات بدقة لا يمكن 
أن يحقق الدخل الوارد في الإعلان“''. 
گا قفتت تتكة الفكن الفر نة بخر ةا لإقتار المضل 
لقيام شركة تسویق منتج يسمى ع sا0مصنطc Banne‏ بالإعلان على 


15 _ T.G.I . Grasse, 22 Avril 1975, cité par Bihl Luc, Le droit pénal de la 
consommation, Edition Nathan, 1989, p :47 
وللإشارة فإن عنصر التضليل في الإشهار قد انصب في هذه الدعوى على طبيعة المنتج» وعلى النتائج المتوقع حدوثها.‎ 
116 _ Cass. Crim 12 novembre 1986, Bull.Crim, n° 861, note Luc Bihl 
ويتعلق هذا القرار بالإعلان المضلل عن الآثار العلاحية والطبية لعسل النحل.‎ 
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الآلام الحادة» في حين أن هذا المنتج ليس له أثر طبي أو 
117 
فلا ٠‏ 
و بال ت <i‏ چ قد وط ۴ اأعذا اأ“ تبط بذاتب 3 
المنتوج المعلن عنه» لنعمل في الفقرة الموالية على دراسة العناصر 
الخارجية للسلع أو الخدمات. 


الففة الثانببة : التضليل ف الإشهار حول العناصے 
آلخارجيخ للسلع أو آخدماخ 
ويقصسد بذلك أن تتضمن الرسالة الإشهارية بيانا أو عرضا 
كاذبا أو مضللا لا يتعلق بذاتية أو خصائص المنتوج الذاخليةء» بل 
افو اة توو كل اة أن اة الان عة و تتفل 
هذه العناصر فيما يلي : 
أولا: أسبايج البيج أو التسليء أو تقديم الخدمايعه 
Motifs de la vente, livraison ou de la prestation de‏ 
services‏ 
ينصب التضليل حول أسباب البيع» حينما يعمد المعلنون في 
رسائلهم الإشهارية إلى ذكر أسباب وحوافز للبيع توهم الجمهور بأنه 
سوف يحظى بشروط استثائية أو من منخفض» بينما الحقيقة على 


خلاف ذلك. 


1'1'7 _ Cass. Crim, 14 avril 1986, - Rev. con.conc 1986/36, p : 38. 
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وم :انط قات الف اة :الاد ان التك ل حول 
أسباب البيع قيام أأحد التجار بالكتابة على واجهة محله " عبارة تصفية 
شاملة للمخزون قبل إجزاء تغييرات أو بسبب إجراء أعمال كبيرة 
للتحسين» ثم يثبت أن التاجر ليس بإمكانه القيام بذلك» وكل ما ينوي 
القيام به هو بعض أعمال الصيانة المحدودة '“. 

وقد يعلمن عن بيع سجاد رز بعبارة مصدرهہ الجمارك 
الفرك رة مك مو العا فت ان كاد كل ل اة اله رة 
يمر بالضرورة على مصالح الجمارك» غير أنهمايمكن أن تضلل 
حجز على أموال المدين ومن تم أسعاره أقل من الأسعار العادية'. 

ثانيا: أساليبب البيع أو التسلي أو تقديه الخدمايع 

Procêdes de la vente, livraison ou prestation de services 
بأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمات ذاتها.‎ 

ومن التطبيقات القضائية الصادرة بشأن التضليل فى أسلوب 
البيع قيام أحد المنتجين بالإعلان أن البيع يتم مباشرة من المنتج إلى 
Rouen, 20 mai 1975, Dalloz 1976, Somm, 52 ; Trib grand inst Rouen 23‏ 1'1'8 

février 1979, Dalloz 1979.p : 409 

1 _ « Des affiches annonçant des ventes, ã prix très avantageux, de tapis 
d’ Orient « en provenance des douanes centrales » ; Uaffirmation n’était pas 
fausse en elle-même, car tous les tapis importés transitent nécessairement par les 
services douaniers, mais elle pouvait induire en erreur le public en laissant croire 
quill s’agissait de tapis vendus aprês saisie, a des prix susceptible d’ être 
inférieurs aux prix normalement pratiqués. » cité par Guérin Heinri "op .cit'. 


page : 5. 
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lلnستةتdqك Ven directe du producteur‏ في حين أن 
المنتوجات قد تم شراؤها قبل إعادة بيعها“'. 

هذا يتان اتال قي أسالت التي ما التضلل فتي 
أساليب التسليم فيتحقق في الحالة التي يدعي فيها المعلن على أن 
تسليم البضاعة المشتراة يتم بعد ساعتين من أداء الثمنء في حين 
يتبين أن ذلك فقط من أجل جلب الزبائن بحيث لا يتم التسليم في 
الوقت المحدد في الإعلان. 

وتطبيقا لذلك أدان القضاء الفرنسي المعلن بجريمة الإشهار 
المضلل بسبب قيامه بالإعلان على أن تسليم المنتجات أو الخدمات 
المعلن عنهايتم في مدة قصيرة للغاية» بينما أن الحقيقة على خلاف 
ذإى121. 

هذا ويتم التضليل في أساليب تقديم الخدمات في حالة إدعاء 
شركة التأمين متلا على أن أعوانها ينتقلون إلى مكان المؤمن لهم 


لإبرام العقود» في حين أن الأمر على خلاف ذلك”. 


120 _ CA. Rouen 13 juillet 1984, Dalloz :1985, cité par le mémento pratique, 
op.cit, p : 901 
'*'_ Tyon, 7 mars 2007, JCP E 2008, n°3, p :18, obs, joly ; CCE 2007, n°84, 
obsn Debet ; Dr, Pénal 2008, CHron. 4, n°47, par Lepage ; RLDA avril 2007, 
55, obs, Anadon ; Lettre distrib, avril 2007, p :5. 

القتاري جراة "الرجح السابق 0 ص 234 
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ثالڅا: مدي الا لټزا ماوت Portée des engagements‏ 

قد يتخذ المستهلك قراره بشراء المنتج المعلن عنه مدفوعا 
بمضمون الالتزامات التي قطعها المعلن عن نفسه»ء فإذا ثبت لاحقا 
عدم صدق هذه الالتزامات» فإن من شأن ذلك الإضاار بمصلحة 
المستهلك» وهو الأمر الذي دفع بالمشعع المغربي إلى منع الرسالة 
الإشهارية التي ينصب فيها التضليل أو الكذب على التزامات المعلن. 

وقد عمل القضاء الفرنسي على إدانة هذه السلوكات في 
العديد من المناسبات» وفي هذا الإطار أدين مدير مؤسسة للفنون 
بجريمة الإشهار المضلل لإعلانه في الصحف عن التزام المدرسة 


بمنح شهادات مصادق عليها من طرف الدولة» في حين أن هذه 


وكذلك أيضا قيام موزع بالإعلان عن التزامه للزبون برد فارق 
الثمن إذا وجد نفس المنتوج بسعر أقل لدى موزع منافس» في حين أنه 
لا يلتزم بهذا الإجراء*'. 

كما أدينت شركة سياحية بجريمة الإشهار المضلل لقيامما 
بتنظيم مسابقة يفوز فيها 12 متسابقا نتيجة سحب تجريه»ء ويكون 


لاء الفائزين الحق في رحلة سياحية لمدة معينةء وعندما يذهب 


1° _ Paris, 27 janvier 1998, Juris-Data, N° 02.0169, note Giudicelli 

14 _ « Un distributeur qui s’ était engagé A rembourser la différence de prix au 
cas ou les acheteurs trouveraient les mêmes produits pour un prix inférieur dans 
un magasin concurrent et qui, en pratique, refusait d’effectuer ce 
remboursement » - T. Corr 2 décembre 1986, cité dans le Mémento pratique, 
op.cit, p : 900. 
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المتسابقون ويشاركون في الرحلة يكتشفون أن الشركة السياحية قد 
اقتصرت على حجز أماكن الفائزين دون التزام منها بتحمل نفقات 
الطعام أو النقل أو التدفشةء وهي التزاممات جرى العمل على تحملها 
من جانب المعلن في متل هذه الظروف”. 
رابعا: عوية أو صفة أو أملية السناع والباعة والمشمرين و المعلنين و هنجزي 
)الخد هابت 
Identité, qualité ou aptitude des fabricants, revendeurs,‏ 
promoteurs, annonceurs et prestataires‏ 
يستخدم المعلنون في رسالهم الإشهارية صفات من شأنها 
التأثير على قزر المستهلك لاختيار منتجاتهم أو خمدماتهم التي 
يروجون لها بدل أخرى» وقد تكون هذه الصفات غير مطابقة للواقع 
فينخدع بها الجمهور» الأمر الذي يترتب عنها وقوع جريمة الإشهار 
المضلل. 
ومن التطبيقات القضائية الفرنسية في هذا الخصوص إعلان 
الشركات العقارية عن عرض خدماتها بشكل يومي بأنها مفوضة من 
زبائن أجانب للقيام بإجراءات استيلام العقارات» في الوقت الذي ثبت 
أن دورها يقتصر على إرسال المستندات إلى مؤسسات عقارية 


126 „. f 
.  ةيبنجأ‎ 


15 _ Rennes 10 janvier 1986, Revue juridique de l'ouest 1988, IL, P : 231 
eT Agen, 8 Juillet 1998, Juris-Data, N° 043571, note R. Fabre 
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كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن الإشارة إلى اسم 
شركة التوزيع على البطاقة التي يحملها البائع المكلمف بالرواق 
الخاص بأجزاء السيارات» جعل الاعتقاد ينصرف إلى أن البائع من 
عمال شركة التوزيع» في حين أن تلك الصفة لم تكن تتوفر فيه» إذ 
يتقاضى أجره مباشرة من شركة صنع العجلات وليس من شركة 
ال 

ويدخل في إطار جريمة الإشهار المضلل بشأن صفة المعلن 
حسب محكمة النقض الفرنسية الإعلان الذي يقدمه الشخص تحت 
صفة غير حقيقية بهدف ترك الناس يعتقدون أن الشركة المعلن عنها 
كانت هي شركة عائليةء بينما كانت شركة لها 40 محلا من محلات 
التوزيع الكبرى ولم تكن عائلية. 

هذا بشأن التطبيقات الصادرة بخصوص التضليل في الصفةء 
أما بشأن الهوية فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها 
صادر بتاريخ 20 مارس 2007 بأنه يعد بمثابة جريمة إشهار مضلل 
الإعلان في الصفحات الصفراء sمnصjau‏ sعagم‏ 5 لدليل الهماتف 


عن تلاث شركات خاصة بخدمة النقل مقترحة من طرف 3 شركات 


7 _ «Indication du nom d’une société de distribution sur le badge porté par un 


vendeur de rayon accessoires-automobiles de cette société, alors que ce vendeur 
était exclusivement rémunéré par un fabricant de pneumatiques », Cass . Crim. 
23 février 1989, Gazette du Palais 1989, p : 444. 

1® _ Cass . Crim. 11 mars 1986 B.D . 1986/7 P 76, note Luc Bihl 
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مختلفةء لإيهام المستهلك بأنه أمام شركات منافسة» بينما أن هذه 
الشركات المعلن عنها يتم تسييرها من طرف مسير واحد . 

أما فيما يخص التطبيقات القضائية الصادرة بشأن التضليل 
في أهلية الصناع والباعة والمشهرين» فإن محكمة الأاستئناف بباريس 
في قرار لها صادر بتاريخ 15 يناير 1981ء اعتبرت بمثابة إشهار 
ر ا ا ات ااه مو ن طرف 
شركة إشهار قدتم مراجعته (6كآ۷آ٥ماS)‏ ممن قبل جمعية 


للمستهلكين في حين أن الأمر ليس كذلك“. 


يظهر لنامماسقق أن قيام الركن المادي لجريمة الإشهار 
المضلل يتطلب وجود إشهار و اتسامه بالتضليل و كذاوقوع هذا 
الأخير على أحد العناصر الواردة في الفصل 10 من قانون زخر 
الغش في البضائع» لكن هل هذا الركن كافي لوحده لقيام جريمة 
الإشهار المضلل أم تتطلب هذه الأخيرة توافر الركن المعنوي؟ أم أن 
لجريمة الإشهار المضلل خصوصية تمتاز بها؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المبحث التاني تحت عنوان 


الزن المتوق فى جرية الإشهار المسال: 


1° Cass. Crim . 20 mars 2007 n° 05. 85.253 - RIDA 10/07 n° 1019, cité par le 
mémento pratique, op.cit, p : 902. 

130 _ «1e fait de laisser croire qu’ un guide de classement de commerçant édité 
par une société de publicité était supervisé par un association de consommateurs 
alors qu’il n’était ». CA. Paris 15/1/1981 : Gazette du palais, 1981. Somm, 
Pp :306 
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امبحخ الثاني 
اركن اطعنوي في جرم الإشهار اطمضلل 


إن الجناييات والجبنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا 
حسب مقتضيات الفصل 133 من القانون الجنائي'”. 

ومن تم يكون من اللازم إيراز عنصر سوء النية”" والتدليل 
فلب في كل حالة عل ج داع ها يعلق الام ابالجايات ر 


الجن 


- ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جادى الثانية 1382 ( 26 نونبر 1962 ) المصادقة على جموعة 
القانون الجنائي» منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 مرم 1383 ( 5 يونيو 1963)» ص 1253. 
وتقابله الفقرة الأولى من المادة 3 - 122,[من قانون العقوبات الفرنسي القي تنص : 

"Tl n'y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre ".‏ 
- وهو ما سار عليه العمل القضائي سواء قي المغرب أو قي فرنسا. إذ حاء قي قرار محكمة الاستغناف بالرباط صادر في 13 
أكتوبر 1959 أن حنحة الغش قي المواد الغذائية يجب أن تتميز بسوء النية أو بالقصد الجنائي للمتهم» وهذا العنصر ضروري 
لقيام اجحنحة» قرار منشور بمجلة الحاكم المغربية 1960 › ""› أورد: 8 : ض Blanc François-Paul, op.cit,‏ 
وحاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7 فبراير 2002 مايلي: " لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي تي 
مبدأً الإدانة فيكون قائلا بعلله و أسبابه. 
و أن الحكم الابتدائي المؤيد عندما قضى بإدانة العارضة من أحل جنحة الغش في مادة الحليب و التي تتحقق بمجرد إنجاز الفعل 
الممنوع قانونا وهو قي النازلة إنتاج مادة غير متوفرة على المواصفات المطلوبة قانونا و لا يشترط فيها حصول الضرر» فقد سس 
إدانته على مقتضيات القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1926/8/6 و الذي ينص في فصله الثالث على أنه كل ما يقع في الحليب 
من الغش و الخداع يعتبر مضرا بالصحة و عليه فيعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها قي الفصل 13 من ظهير 
4 رالذي حل خله ظهير 84/10/5)» ومن جهة ثانية يكون (أي القرار المطعون المؤيد للحكم الابتدائي) قد أبرز 
عنصر سوء النية المتجلى ني قيام العارضة بالتخحلي على التزامها بمقتضيات القرار الوزيري 1926/8/6 المذكور و ذلك بإنتاجها 
مادة مخالفة للمواصفات التي حددها نما يجعله مؤسسا و الوسائل أعلاه على غير أساس". قرار عدد 8/319 المؤرخ ق 7 فبراير 
2 ملف جنحي 2000/8/6/4674, أورده ذ. مهم أبوبكر» الوسائل الوقائية لحماية المستهلك» أطروحة لنيل الدكتوراه 
قي الحقوق» شعبة القانون الخاص» كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة الحسن الثاني» البيضاء 
3 ص: 559. 
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غير أن المشرع المغربي من خلال الفصل العاشر من قانون 
زجر الغش في البضائع» قد خرج عن هذه القاعدة العامة الواردة في 
القانون الجنائي» بحيث لم يشر إلى عنصر سوء النية لقيام جنحة 
الإشهار المضلل» ويتضح ذلك من خلال مقتضيات الفقرة السادسة 
من الفصل أعلاه التي تنص على أنه : 

(( يعتبر أن هناك جنحة بمجرد مايق الإعلان أو يتسلم أو 
يتلقى في المغرب )). 

و هو النهج الذي سبق للمشعع الفرنسي أن سار عليه في 
هذا الإطار» بحيث لم ينص على وجوب توفر عنصر سوء النية في 
جريمة الإشهار المضلل» و ذلك بعد سلسلة من التطورات التي عرفها 
هذا التشريع» حيث جاء قانون 27 دجنبر 1973ء الذي انتقلت 
أحكامه لقانون الاستهلاك ل 6 يوليوز 1993ء بتعمديل جوهري في 
إعادة بناء جريمة الإشهار المضلل. إذ لم يعد ينص على شرط سوء 
النية ۴0i‏ مع نج۷اةص ه1 لقيام الجريمة كما كان عليه الأمر في ظل 


القانون الصادر في 2 يوليوز 1963“ . 


كما قضت خحكمة النقض الفرنسية قي قرار ها صادر بتاريخ 5 نونير 1969 بأن جنحة الخداع في محتوى البضاعة من العناصر 
المغيدة المباعة لا تقوم إلا إذا توفر قصد الغش» ويجب على كل حكم أو قرار» تحت طائلة البطلان» أن يثبت الظروف التي يستنتج 
منها سوء النية. والقانون لا يفترض سوء النية بالنسبة هذه الجنحة. 

Cass. Crim 5 novembre 1969, Gazette du Palais, 1970, p :81‏ 
- وقد سايره في ذلك واضعوا مشروع قانون حاية المستهلك رقم 31.08 إذ ينص هذا الأحير ف المادة 174 على أن: " 
...و تتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه قي المغرب"'. 
- تنص للمادة الخامسة من قانون 2 يوليوز 1963 على ما يلي : 
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وقد أدى هذا التعديل إلى اختلاف الفقه والقضاء في فرنسا 
حول ما إذا كانت جريمة الإشهار المضلل ظلت جريمة عمدية» أم 
أنها أصبحت جريمة غير عمدية يكفي لقيامها الخطاأ غير العمدي 


وذلك على النحو التالي : 


الموقف الأول : ييرى أنصاره ٠”‏ أن جريمة الإشهار المضلل 
تل جر عة رقم كوت المترع الفرتتي فى المادة 441 
من قانون 1973 عن اشتراط الركن المعنوي في جريمة الإشهار 
المضلل خلافا عما كان عليه الأمر في ظل قانون 2 يوليوز 1963ء 
إذ يعتبرون أن سكوت المشرع عن اشتراط سوء نية المعلن لايمكن 
أن يينهض دليلا كافيا على استتبعادها لتجريم الإشهار المضلل» وأن 
المشرع لو قصد استبعادها لنص على ذلك صراحة. 

وبالتالي يجب الاحتفاظ بالركن المعنوي استنادا إلى المبادئ 


العامة للقانون الجنائي والى الأعمال التحضيرية للقانون» و من تم 


« Est interdite toute publicité faite de mauvaise foi, comportant des 
allégations fausses ou induisant en erreur, lorsque les allégations sont précises et 
portant sur un ou plusieurs des éléments — ci — aprês : 

La nature ; l'origine ; les qualités substantielles ; la date de fabrication ; les 
propriétés des produits aux prestataires de service, qui font d'objet de la 
publicité ; les motifs ou les procêdes de vente ; les résultats qui peuvent être 
attendus de leur utilisation ; l'identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des 
revendeurs ou de prestataire. » 

133 _ Jean Glaude Fourgoux, la publicité mensongère délit intentionnel, Gazette 
du palais, 8 Février 1977, Doctrine, Page :76. 
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يجب على القضاء و النيابة العامة إثبات سوء نية المعلن قبل الحكم 
بالإدانة. 

وقد أخد القضاء الفرنسي بهذا الاتجاه ضمنيا في القرار 
الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في 26 أبريل 
6 الذي رفضت من خلاله المحكمة نقض أحكام اقتصر فيها 


الركن المعنوي على مجرد الخطأ بإهمال أو عدم تبصر”'. 


الموقف النان : ويرى أنصاره ٠‏ أن جريمة الإشهار المضالل 
تبقى جريمة عمدية»ء ويجب لقيامها ركن معنوي وهو العمد» و أن 
قصد المشرع من إغفال الإشارة إلى سوء نية المعلن هو قلب عبء 
الإبات» بحيث تكون النيابة العامة غير ملزمة بإثبات قيام سوء نية 
المعلن ما دام أن القانون أقام قرينة المسؤولية على عاتق المعلن*”'. 

وأنه افقرض قيام هذا الركن تيسيرا للعقاب» الأمر الذي يؤدي 


إلى تحقيق ردع أكثر فعالية. 


136 _ Cass . Crim 4 mars 1976, G.P, 1976 ; Paris 19 janvier 1977, G.P, 
1977,1,239, note J.G Fourgoux 
°7 _ Bhil Luc, op.cit, p : 49 ; Foures. R, la mauvaise foi dans la publicité 
mensongêre, Gazette du palais 5 avril 1977, Doctrine, page:170. 

وهو الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ ٤310ن۸.]1.R‏ ف تعليقه على قانون 27 دحنبر 1973ء إذ يقول: 
La modification intervenue en 1973 tend seulement ãڍ dispenser le ministêère‏ « 
public de réunir la preuve de la mauvaise foi du prévenu. Pratiquement une‏ 
présomption de responsabilité de fait est retenue ã la charge de ce dernier qui‏ 
conserve toutefois la possibilité€ de démonter sa bonne foi ». Gazette du palais,‏ 
septembre 1976, P :2, cité par P. Greffe et F. Greffe, op.cit, p :215.‏ 22 
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وساير القضاء هذا الأتجاه» عندما أبدى تشدده في مواجهة 
المعلنء متساهلا في إثبات خطئه عن طريق افتراض مسؤوليته'. 

غير أن ما يؤخذ على هذا الاتجاه هو مخالفتقه لأبسط القواعد 
العامة للإِات في المواد الجنائيةء و التي منها على الأخص أن 


المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته“'. 


الرع الالو دهت اشر ال ان کو لن 
المضلل تغيرت طبيعتها من جريمة معنوية إلى جريمة مادية أا6[11) 
contraventionne1(‏ وفقشا للمادة 44-1 من قانون 1973ء و من 
تم يجرم مجرد الفعل المادي بمايترتب عنه من ضرر للمستهلك»› 
ونتيجة لذلك فإن مسوولية المعلمن حسب هذا الاتجاه ترتكز على 
الطابع المعيب للمنتوج المعلن عنه و ليس على السلوك الشخصي 
للمنتج أي ما إذا كان قد صدر خطأ من جانبه أم لا. 


Cass.Crim, 16 janvier 1976, JCP, éd E, 1976,IV, p :79‏ . ° 
- ينص الفصل الأول من قانون المسطرة الحنائية المغربي ل 3 أكتوبر 2002 ( ج ر عدد 5087 بتاريخ 30 يناير 
3 على أن : 
" كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب حرية يعتبر بريتا إلى أن تنبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به» بناء على 
محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. 
يفسر الشك لفائدة المتهم." 
S. Baille, op.cit, p : 47 ; Pirovano, note sous crimin. 5 mai 1977, Dalloz, p‏ .141 

:502. 
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وتتميز هذه المسؤولية بصسرامتهاء بحيث لا يكون بإمكان 
المنتج (المعلن) أن يقوم بتحديد مسووليته أو استبعادها بواسطة شرط 
من شروط تحديد أو إعفاء المسؤولية“'. 

تطبيقا لذلك أداننت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها 
بتاريخ 3 يناير 1984 صاحب ففندق بجريمة الإشهار لدم وفاثشه 
بالالتزامات المعلن عنها حول تنظيم رياضة التزحلق على الجليد تحت 
إشراف أحد المرشدين مع توفير خدمة النقل» وذلك بالرغم من أن 
تخلفه عن الوفاء بالالتزامات كان نتيجة قوة قاهرة» إذ اقتصرت 
المحكمة من خلال قرارها أعلاه على توافر الركن المادي» ودون 


النظر إلى الاحتياطات التي اتخدها المعلن*“'. 


1 _ SŞchamp. G, la mise en danger : un concept fondateur d’un principe général 
de résponsabilité ( analyse de droit comparé), éd Bruylant Bruxelles et L.G.D.J 
Paris 1988, p :774, 7715. 

143 _ Cass.Crim, 3 janvier 1984, JCP, éd E, 1984.1.13188. 
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الموقف الراإببع: يرى أنصاره“' أن جريمة الإشهار المضلل 
جريمة غير عمدية” يكفي لقيامها أن يرتكب المعن خطا بسبب 
إهماله أو عدم احتياطه“' في الرسالة الإشهارية حتى يقع تحت 
طائلة القانون» ويستتد أنصار هذا الموقف على مقتضيات المادة 
53 من الفتانون الجنتائن الفرننسي التي تحتضن غ ات "لا 
وجود لجناية أو جنحة دون قصد ارتكابهاء» غير أنه متى نص القانون 
على ذلك تقوم الجنحة في حالة عدم الاحتياط الإهمال أو تعريض 
الغير للخطر عمدا..." 

وتتكمل التادة 12153 ب الادة 30 من الفاون الجتني 
كما وقع تعديله بمقتضى قانون 16 دجنبر 1992“ التي تنص على 
أن : " كل الجنح غير العمدية الخاضعة للعقاب بنصوص سابقة 


لتطبيق هذا القانون تبقى قائمة في حالة عدم الاحتياط الإهمال أو 


Auloy Jean Calais- et Steinmetz Frank, op,cit, p :131 


- و ليس جرمة مادية مادام أن هذا النوع من الحنح قد تم حذفه من القانون المنائي الحديد» باستثناء المخالفات. 
وهو ما أكدته حكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1999 الذي جاء فيه: 
L élément moral du délit de publicité de nature ã induire en erreur prévu‏ « 
par le code de la consommation est caractérisé par une simple faute‏ 
d’imprudence ou de négligence ». Cass.Crim 25 octobre1999, Dr Pén,‏ 
février 2000, n°21, P 17, cité par R. Fabre, op. cit, p : 68.‏ 
loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative ù l’entrée en vigueur du‏ 7“' 
nouveau code pénal et a la modification de certaines dispositions de droit‏ 
pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.‏ 
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تعريض الغير المتعمد للخطر» وان لم ينص القانون صراحة على 
ذلاف e‏ 

رع ها الأساس ,لا يكن لمعن الذي بقوع يتشر إعلان 
من شأانه أن يولد التضليل في ذهن المتلقي أن يتخلص من المسوولية 
إلا بإشات أنه قد اتخذ كافة الإجراءات وقام بكل الإحتياطات اللازمة 
لفحص الرسالة الإشهارية. 

وهكذا لا يمكن للمعلن أن يتمسك وراء جهله بحقيقة الإشهار 
ويتخذ ذلك سذدا للبراءة» بل عليه أن يلتزم بفحص ومراجعة الإشهار 
قبل نشره أو إذاعته. 

وتأييدا لهذا أدانت محكمة النقض الفرنسية مدير وكالة 
سياحية لإعلانه في كتالوج عن جولة سياحية في جزيرة سيشيل 
Seyche11es‏ » إلا أن الرحلة المعلمن عنهمالم تتم» كماأن بض 
برامجها المقررة في الكتالوج لم تنفذ» وجاء في حيشات القرار أن 
المعلمن لم يتخذ الاحتياطات الكافية ولم يفحص بدقة مانشره من 
اغلاات“ 

وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية على أنه : (( 
كان يتعين على المتهم بصفته معلناء التأكد قبل إذاعة النلصوص 


14 21° ۰ ۰ ا ر ۰ م‎ 5 
8 « Tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs A 


entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas 
d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la 
personne d’ autrui, même lorsque de la loi ne le prévoit pas expressément ». 
' - Cass .Crim, 4 février 1986, Bull .Crim, n° 105, note H. Guérin 
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الإعلانية المعلنة من دقة المعلومات التي يتم إعطاؤهاء وترتب على 
انتفاء ذلك إذاعة معلومات خاطئة عن الوظائف التي كان باستطاعة 
الشركة توفيرها للمرشحين )) . 

كما قضت كلك بأنه: (( ليس للمتهمين التمسك بحسن 
نيتهم» إذ أن سوء النيية ليس ركنا في جريمة الإشهار المضلل» وأن 
الركن المعنوي يتميز بالإهمال المتمشل في عدم اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة للتأكد من صحة البيانات الواردة على الشريط الملصق ))". 

ونحن نرى بأن الرأي القائل بعدم تطلب شرط سوء نية 
المعلن» و الاكتفاء بخطا المعلن الناتج عن الإهمال للعقاب على 
الإشهار المضلل» هو أقرب إلى الصواب. 

كاتا ف ك كوت الف رة ق اون 27 اجر :1973 
عن اشتراط سوء النية الذي كان ينص عليه صراحة قانون 1963 
وهو ما يعني إلغاء هذا الشرط لإدانة المعلن. 

إضافة إلى ذلك ينبغي النظر إلى الركن المعنوي في الإشهار 
المضلل» بمفهوم اجتماعي وليس بمفهوم قانوني ضيق» ذلك أن 


الإشهار المضلل بحكم انتشاره وتأثيره والدور الذي يلعبه في تسويق 


150 _ Cass .Crim, 24 octobre 2003, N° de pourvoi 97.82763 

أشارت إليه قوراري فتيحة محمد» م.س» ص:296. 
les négociants ne sauraient invoquer leur bonne foi alors que la mauvaise foi‏ _ 51 
n'est pas un élément constitutive du délit de publicité de nature ãڍ induire en‏ 
erreur et que I'éléEment moral est caractérise par la négligence ayant consiste û ne‏ 
pas prendre les précautions utiles pour s'assurer de la véracité des éEnonciations‏ 
de I'étiquette. Cass. Crim . 7 mars 2006, no de pourvoi 05 — 82589, note R.Fabre‏ 
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البضائع» ينبغي أن يكون صادقاء وأن يحمي المستهلك عن التضليل 
الذي قد تشتمل عليه الرسالة الإشهارية. واشتراط سوء نية المعلن 
يعني تقييد هذه الحماية»ء والحد منها بما يفتح الباب على مصااعيه 
للتهرب من أحكام القانون. 

ثم إن المعلن بحكم أنه مهني متخصص» يتوافر لديه الوسائل 
الفنية والتقنية التي يسهل عليه العلم السابق بكل ما تتضمنه الرسالة 
الإشهاريةء فلا يتصور والأمر كذلك أن يفقرض جهله بما تتضمن 
الرسالة الإشهارية من بيانات كاذبة أو مضللة» بل على العكس 
يفترض علمه بھا. 

من كل ذلك فإن استبعاد سوء النية كشرط للمساءلة على 
الإشهار المضلل» من شاه أن يجعمل مصر الإعلان 
[ann onceur‏ أكثر حذرا فيما يصدر عنه من إعلانات» وفي ذلك 
حماية حقيقية لرضا المستهلك» هذه الحماية التي عمل المشرع 
المغربي جاهدا في توفيرها من خلال مقتضيات الفصل 10 من قانون 
زجر الغش في البضائع الذي لم يتطلب شرط سوء النية لقيام جريمة 
الإشهار المضلل. 

من كل ماسبق يمكن القول بأن قيام المعلن بالتضليل في 
المنتوجات أو الخدمات المعلن عنها في إحدى إعلاناته» يرتب قيام 
جريمة الإشهار المضلل وبالتالي يرتب آثارها. فما هي إذن آثار 


E 
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الفصل الثاني 
آثار جرم الإشهار اطضلل 


EOE e aE 
بالمنتوجات أو الخدمات المعلن عنها تقوم جريمة الإشهار المضلل‎ 
في حقه» وبالتالي ترتب آٿارها.‎ 

و آثار جريمة الإشهار المضلل» كما هي منصوص عليها 
في الفصل العاشر من قانون زجر الغفش في البضائع» تتمثل في 
المسؤولية الجنائية( المبحث الأول)» وفي الجزاء (المبحث التاني). 


اميحث الأول 


نطاق اطسؤولية عن جرمة الإشهار اطضلل 

عمل المشعع المغربي على تحديد نطاق المسؤولية عن 
جريمة الإشهار المضلل في الفصل العاشر من قانون زجر الغش› 
بحييث نص من خلاله على أن المعلن المباشر الإعلان لحسابه يكون 
مسوؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة» و إذا كان المخالف 
شخصا معنويا ألقيت المسؤولية على مسيريه. 

والملاحظ أن المشرع المغربي في الفصل المذكور لم يتطرق 
إلى المشارك في جريمة الإشهار المضلل”' الأمر الذي يدفعنا إلى 
البحث في المشارك وفقا للقواعد العامة. 


- على حلاف المشرع الفرنسي الذي ذهب إلى أن المشاركة في جرعة الإشهار المضلل يعاقب عليها وفقا لأحكام الشريعة 
العامة» وذلك في المادة 121-5 من قانون الإستهلاك » حيث تنص للمادة على أن: " المعلن الذي تم الإعلان لحسابه يكون 
مسؤولا بصفة شخصية عن الحرمة المرتكبة. وإذا كان المخالف شخصا معنويا يتحمل المسؤولية مسيريه. 

ويعاقب على الاشتراك طبقا لأحكام الشريعة العامة...". 
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لذلك سندرس المسؤولية الجنائية عن جريمة الإشهار المضلل 
بالنسبة للفاعل الأصلي (المطلب الأول)ء وأيضا بالنسبة للمشارك في 


الجريمة (المطلب الثاني). 


اططلج الأول 
مسؤوليث الفاعل الأصلي ف جرمة الإشهار الضلل 
يظهر من خلال مقتضيات الفقرة 5 و 6 من الفصل 10 من 
قانون زجر الغفش في البضائع أن المسوولية عن جريمة الإشهار 
المضلل تقع بصفة أصلية على المعلن المباشر الإعلان لحسابه 
(مسوولية الشخص الطبيعي)»كماقدنقع على مسيري الشخص 
المعنوي””' (مسؤولية مسيري الشخص المعنوي). 


غير أن التعديل الذي عرفته المادة 121-5[ يقتضى المادة 39 من القانون رقم 2008-3 الصادر بتاريخ 3 يناير 2008ء 

م تعد تنص صراحة على المشارك ني الجرعة» بحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 1121-5 بعد التعديل: 

« La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est 
mise en ceuvre est responsable, ã titre principal, de 1’ infraction commise. » 

أما مشروع قانون حاية المستهلك المغربي رقم 3ق1.08 فقد وضح هذه المسألة في المادة 174 التي جاء فيها: " ...إذاكان 

مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة ي الجرعة طبقا لأحكام القانون العادي"'. 

۶ - وذلك حسب مقتضيات الفقرة 5و6 من الفصل10 من قانون زر الغش في البضائع» وكذا المادة 121-5 من قانون 

الاستهلاك الفرنسي» والقي تقابلهما المادة 174 من مشروع قانون حماية المستهلك المغربي 
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الفقة الأول : مسؤوليبة الشخص الطببعي عن جي ة الإشهار 
المضلل 

ثارت عبارة ' المعلن المباشر الإعلان لحسابه " الواردة في 
الفقرة 4 من الفصل العاشر من قانون زجر الغش في البضائء“*' 
تنا اخ ق افير و ت ف ا الان الحمك ال اة الى 
اتجاهين : 

التفسير الأول: يرى أن الشخص المباشر الإعلان لحسابه 
هو الشخص الذي يستفيد من الإعلان. 

والتفسير الثاني: يرى بأن الشخص المباشر الإعلان لحسابه 
هو الشخص الذي يصدر الأمر بالإعلان . 

واذا كان يصح اجتماع صفتي المنتفع والآمر بالنشر في 
شخص واحد» فإنه يحدث أيضا عدم اجتماعهماء كمالو كان الآمر 
بالنشر نائبا أو وكيلا عن المستفيد منه”'. 

وفي تفسير القضاء الفرنسي لعبارة " المعلن المباشر الإعلان 
لحسابه " تبنى التفسير الثاني» أي ضابط السلطة . 

ر ااال باغ تار اعلايا قي ج وة الانتهر 
المضلل من أعطى أمر نشر الإعلان» وإن ترك لغيره مهمة الإعلان 
وتحريره» ثم متابعة أمر نشره. 
_ التي تقابلها في القانون الفرنسي الفقرة الأولى من المادة 1121-5 من مدونة قانون الاستهلاك . 

133 _ Boléat Alain, op . cit, page: 89. 


156. D. Mayer, op.cit, p:93. 
157 _ Cass. Crim 22 mars 1982, Bull. Crim . p 430, note P. Greffe et F. Greffe 
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و يكون المعلن هو الشخص الآمر بنشر الإعلان وإذاعته 
کيفما كانت صفته»ء وبالتالي لا يحول دون مساعلته کونه غير مهني» 
ولا كونه قد تصرف في ذلك كنائب عن الغير أو وكيل عنه. 

في هذا الإطار ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار 
الوكيل العقاري الذي تلقى أمرا ببييع عقار ترجع ملكيته لأحد 
الأشخاص» والذي قام بنشر إعلان في إحدى الصحف يتضمن 
بيانات كاذبة بشأن المساحة» مسؤوولا بصفة أصلية كفاعل أصلي في 
جريمة الإشهار المضلل» ولم يقبل منه دفعه بأن البيانات الكاذبة 
المنشورة في الإعلان كان قد تلقاها عن المالك» وأنه تصرف كنائب 


عنه» وعللت المحكمة قرارها بأنه لا يفققد صفته كفاعل أصلي في 


الجريمة بمجرد أنه تصرف كوكيل عن غيره“”'. 


وتزتكتر وة العن ي : ةا الان فل كوه مرم 
بضرورة مراجعة الإعلان والتأكد من صحة البيانات والإدعاءات التي 
يتضمنهاء وهو ما يظهر الدور الوقائي الذي يتمثل في عدم إذاعة 
المادة الإعلانية أو نشرها ما لم تكن صحيحة”'. 


138 _ Cass . Crim, 5 mai 1977 , Bull. Crim, n° 157, Dalloz 1977 .p : 502. 

وقي نفس الإطار قضت كذلك محكمة النقض الفرنسية في قرار ضما بتاريخ 27 مارس 1996, الذي جاء فيه: 
Le Mandat de vendre un appartement donné ã un tiers, qui fait paraître dans un‏ « 
journal une offre de vente fausse sur la superficie et la situation du bien, ne fait‏ 
pas perdre au propriétaire mandant la qualité d’ annonceur , pénalement‏ 
responsable de l’infraction commise , aux termes de l’ article L121-1. »,‏ 
Cass.Crim, 27 mars 1996, Bull. Crim. n° 139 ; BID 1996, n° 12, p :21, RSC‏ 
note Giudicelli.‏ ,122 .1997 
Cass . Crim, 4 juin 1986, Dalloz 1986, p 397, note Chavanne.‏ _ 13° 
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الفقة الثانبة : مسؤولية مسري الشخص اطمعنوي عن جريمة 
الإشهار الضلل 

إذا ارتكبت جريمة الإشهار المضلل من طرف شخص 
معنوي» فإن المسؤولية على ذلك تقع على مسيريه"'. 

وقد أوضح منشور وزارة الععدل الفرنسية الصادر بتاريخ 1 
أكتوبر 1973 بأن لفظ 'مسيريه" الوارد في القانون» يسمح بملاحقة 
المسير القانوني والمسير الفعلي". 

وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرارها 
الضادز ارخ 15 اير 1995 الد اء فة (( بالقل برت 
على هذا النص - المادة 121-5 1 - أنه عندما يكون المعلن الذي 


- حسب مقتضيات الفصل العاشر من قانون زحر الغش في البضائم» و المادة 174 من مشروع قانون الاستهلاك المغري 


التي تنص على أنه: " ... إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجرعة طبقا 
لأحكام القانون العادي." 
٠‏ قك ياين القاتون كل شن توف دان المقاولة أو العشاة على ساطة أاة القران وففيده ها رل له مارسة الق 
قي التسيير و الإدارة و التدبير فضلا عن مراقبة نشاط مشروع جحاري - حول المقصود بالمسير القانو أنظر: متوكل حياة» 
المسؤولية الجحنائية للمسير الفعلي في القانون المغريي و للمقارن "» جامعة محمد الخامس» كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية» السويسي» الرباط» 2008/2007٠‏ » ص19؛- فلاح خدوج» المسؤولية الجحنائية للمسير في شركات المساهة 
على ضوء التشريع و الفقه و القضاء» أطروحة لنيل الدكتوراه قي القانون الخاص: وحدة قانون الأعمال» حامعة الحسن الثاني» كلية 
العلوم القانونية و الاقتصادية و الاحتماعية» الدار البيضاءء2004/2003.ص:21. 
أما المسير الفعلي فهو كل شخص يتولى مباشرة» أو بطريقة غير مباشرة و بصورة مستقلة نشاطا إيجابيا ف التسيير على رأس 
الشخحص المعنوي - متوكل حياة» المرحع نفسه» ص: 21. 
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مسيريه» وأن هذا اللفظ لا يراد به فقط الممثل القانوني للشخص 
العتوي)) . 

كما أيدت المحكمة ذاتها إدانة المسير القانوني والمسير 
الفعلي للشركة بجريمة الإشهار المضلل» بالرغم من طعن المسيرة 
القانونية المتمثشل في أن خليلهما هو المسير الفعلي للشركةء وعللت 
قرارها بأنه : (( كان يتعين عليها - المسيرة القانونية - بصفتها مديرة 


قانونية لهذه الشركة التأكد من الصفة المشروعة» وصدق الإعلان 


٤ المتشور‎ 


ويشترط لتحقق هذا ا أن يكکون التفويض صریحا ٥یExpr›‏ 
وأن يقبله المفوض إليه عاذهاهعdé16 A A ES‏ 
اكفاك وا خكاضن اة 

تطبيقا لذلك أوردت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتما 


بقل أنه: 


16 _ « qu’en effet, il résulte de ce texte que lorsque 1’ annonceur pour le compte 


duquel la publicité trompeuse est diffusée est une personne morale, la 
responsabilité incombe ã ses dirigeants, que ce terme ne s’entend pas seulement 
du représentant légal de la personne morale » Cass. Crim, 15 février 1995, N° 
94.80226.note Raymond 

16 _ « qu'il lui appartenait, en effet, en sa qualité de gérante de droit de cette 
société de s’assurer du caractêre licite de la sincérité de la publicité diffusée. » 
- Cass. Crim, 11 avril 1996, N° 95.82188 


اُوردته قوراري فتيحة حمد» م.س» ص: 303 
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"يرت عضن الكادة 121۶5 فن انون الاتتهلاك: 
عندما يكون المعلن الذي تم نشر الإعلان لحسابه شخصا معنوياء أن 
تقع المسؤولية على مسيريه. 

ولماكان المتهم مسؤولا طبقا للقانون عن الجريمة» في ظل 
انتقاء تفويض صلاحياته» فلا يقبل إثتارة المسؤولية الجنائية للشخص 
المعنوي الذي يسيره"“. 

وأيدت في قرار آخر لها إدانة المفوض له بجريمة الإشهار 
المضلل» حيث جاء في إحدى حيثياته على أنه : (( وحيث إنه لإدانة 
المتهم بالجريمة استند القضاة على أن المعني بالأمرء الذي كان 
يتمتع بتفويض قانوني للسلطة »و الذي قام بشااء الأحزمة و 
المسؤول عن محتوى الرسالة الإشهارية الكاذبة ونشرهاء لم يتأكد من 
الجودة الحقيقية للبضاعة محل الجريمة بالنظر إلى الأنظمة الفرنسية 
((- 

بعد دراستنا لمسؤولية المعلمن ومسيري الشخص المعنوي 
باعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الإشهار المضلل» فإننا سنحاول 


16“ _ Cass. Crim, 30 octobre 2000, JCP 2001. IV. 1716 

16 _ « Attendu que pour déclarer la prévenu coupable de ce délit, les juges 
retiennent que 1’ intéressé, titulaire d’ une délégations de pouvoir réguliers, 
acheteur des ceintures et responsable du contenu et de la diffusion du message 
publicitaire mensonger, n’a pas vérifier la qualité reelle des articles litigieux » 
Cass. Crim . 18 mai 2004, N° 03.85177 


اُوردته قوراري فتيحة حمد» م.س» ص: 304 
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اوقرفت في القطتت التاتن على وة جر اهار التشال 


الاك 


اطططل ب الثاني : امسؤولبة عن جرية الإشهار اطمضلل 
باطلشارگخ °" 


6 - تحدر الإشارة هنا إلى أنه احتلف الرأي حول الأساس أو المبرر القانون للعقاب عن المشاركة» الأمر الذي أدى ذلك إلى 

ظهور نظريتين : 

النظرية الأولى : وتعرف بنظرية استعارة المشارك للتجحرم من نشاط الفاعل الأصلي للجرعة. وهي النظرية السائدة في التشريع 

الجنائي الفرنسي ( المادة 59 )» ومفادها أن ما قام به المشارك من أمر أو تحريض أو تقدم لوسائل ارتكاب الحرمة أو بعساعدة أو 

إعانة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكايجا لا يشكل جرعة مستقلة بذاتماء وإغا يعتبر كذلك - أي جرعة - بسبب 

ارتباط نشاط المشارك بنشاط الفاعل الأصلي ولا يتواحد بين هذين النشاطين من علاقة سببية. 

وأبرز ما يترتب على نظرية استعارة المشارك للإحرام من الفاعل الأصلي أن الشريك لا يعكن أن يعاقب إلا إذا كانت الجرمة التي 

ساعد على تنفيذها وتحقيقها قد نفذت بالفعل» وكان الفاعل الأصلي الذي أنجزها ممكن معاقبته من الناحية القانونية. وعليه فإن 

يرتكب المعلن الفعل الحرم تحت تحريض الشريك فإن المعلن لا يعاقب أبدا» وكذلك إذا أنحز الفاعل الأصلي الجرعة» لكن هذه 

الأحيرة سقطت بالتقادم مثلاء فإن المشارك لا يعاقب بدوره» كما يترتب على اعتناق هذه النظرية أيضا أن الظروف للمادية المتعلقة 

بعين الحرمة والتي يكون من شأخا تشديد العقوبة أو تخفيفها تسري على المشارك حتى ولو كان يجهلها على اعتبار أن تجرم نشاطه 

مستمد من حرمة نشاط الفاعل الأصلي ومستقل عن قصده ونيته. 

النظرية الثانية : وتعرف بنظرية استقلال بحرم نشاط المشارك عن نشاط الفاعل الأصلي» وهي نظرية معاكسة للنظرية الأولى لأَغا 

تقيم مسؤولية المشارك على أساس ما يتسم به نشاطه من خحطورة إحرامية باستقلال تام عن نشاط الفاعل الأصلي» وهذا ما سار 

عليه المشرع الجزائري ق الفقرة 2 من المادة 46 من قانون العقوبات حيث قال : 

(( إذا م يرتكب الحرعة المزمع ارتكايما بمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدهاء فإن اعترض عليها يعاقب رغم ذلك 

بالعقوبات المقررة هذه الحرعة )). 

ويترتب على نظرية استقلال بحرم أفعال المشارك عن حرم نشاط الفاعل الأصلي أن الظروف اللمادية أو العينية المتعلقة بماديات 

الحرعة لا تنتج أثرها في مواحهة المشارك إلا إذا كان عالما ياء وهذا ما أكدته صراحة الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون 

العقوبات الحزائري. 

إذ يترتب عليها مساءلة المعلن - الفاعل الأصلي - ومعاقبته باعتباره بجرما - كالمشارك - بغض النظر عن ارتكاب المعلن للجرعة 

المقصودة بتحريضه من عدمه 

وبالنسبة للمشرع المغربي فإنه أحذ بالنظرية السائدة ف القانون الفرنسي - أي نظرية استعارة المشارك لتحرعه من الفاعل الأصلي - 

ويظهر ذلك على الخصوص من خلال الفصل 130 ق. ج الذي مدد فيه أثر الظروف العينية أو المادية للجرعة فجعلها تسري 
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بعد أن خص المشرع المغربي من خلال الفصل العاشر 
من قانون زجر الغش في البضائع الفاعل الأصلي في جريمة 
الإشهار المضلل بنص خاص» فإنه سكت حول مسألة عقاب 
المشاركةء وهو ما يجعلنا نرجع بهذا الصدد لأحكام القواعد العامة. 

وق ا الإتار ا نالفل 129 من القتانون الجهاني 
على ما يلي : 

' يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة 
في تتفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال التالية: 

1 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه»ء وذلك بهبة 
أو وق او فة أن اة اا ا اطة او لات ةا تخالاو 
تدليس إجرامي. 

2 - قدم أسلحة أو أدوات أو ية وسيلة أخرى استعملت في 


ارتكاب الفعل»ء مع علمه بأنها ستستعمل لذلك. 


على المساهمين والمشاركين حت ولو كانوا ججهلونا والفصل 129 ق. ج الذي قرر فيه مسؤولية الشخحص عن الرائم التي يرتكبهاء 
وعن الحنايات أو الجنح التي يكون مشاركا قي ارتكاجا. 
وبناء على اعتناق المشرع المغربي لنظرية الاستعارة المشار إليها أعلاه وعملا بالفصل 129 ق. ج» فإن الشخص لا يعكن أن يسأل 
باعتباره مشاركا ني الجرعة يي القانون المغربي إلا إذا توافرت الشروط التالية : 

1- ضرورة علم المشارك با ينوي الفاعل الأصلي القيام به من أنشطة جرمة. 

2- ارتباط العقاب على المشاركة بوحود حرمة معاقبة. 

3- أن تكون الحرية التي أتاها الفاعل الأصلي حناية أو حنحة» أما إذا كانت خخالفة فلا مشاركة فيها. 

4- ضرورة قيام علاقة بين النشاط الذي أتاه المشارك وبين تنفيذ الحرعة من طرف الفاعل الأصلي. 
حول هذه النقط راجع:- العلمي عبد الواحد» شرح القانون الجنائي المغربي - القسم العام -» م.س» ص:190 وما يليها؛ - 
الخمليشي أحمد. شرح القانون الجنائي» م.س» ص: 92 
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3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال 
التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابهاء مع علمه بذلك.... 

وهكذا يتصور تحقق الاشتراك في جريمة الإشهار المضلل 
بالتحريض أو بالاتفماق أو بالمساعدة» وباعتبار جريمة الإشهار 
المضلل جريمة غير عمدية» فإنه يكفي لقيام ركنها المعنوي أن يعطي 
الشريك التعليمات للمعلن» أو يساعده على إعداد الإشهار مع شوت 
إخلاله بواجب الحيطة والحذر. 

و تطبيقا لذلك يتم مساءلة وكالات الإعلان باعتبارها شريكا 
في جريمة الإشهار المضلل» إذا تبث مساهمتها مع المعلن في إعداد 
الرسالة الإشهاريةء ولما كانت الوكالات الإعلائية تتمسلك دفعا 
لمسؤووليتها بأنها كانت محلا لخداع المعلن» الذي قدم لها معلومات 
كاذبةء دون أن تعلم بذلك الكذب» فإن القضاء يرفض هذا الدفع على 
ساس أن الوكالات الإعلانيية - كشحص معنوي - ملزمة أن 
تقض ا ا و ا کد م ص ا ا مج 
الإشهار وانتفاء التضليل فيهاء كأن تطلب من المعلن متلا إشِات 
حقيقة إدعاءاته قبل نشرهاء فإن هي قصرت في واجب فحص صحة 
المعلومات محل الإشهار ومراجعتهاء تبثت مسؤوليتها كشريك للمعلمن 
في جريمة الإشهار المضلل'. 


167 _ Cass. Crim, 4 février 1986, bull. Crim, no 45 ; C.A.paris, 5 juin 1989, 
jurisdata N° 02.5780 ; et C.A douai, 21 mars 1990, jurisdata, N° 04.2625. 
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بعد تحديد نطاق المسؤولية عن جريمة الإشهار المضلل و 
الذي يشمل الفاعل الأصلي والشريك فإننا سنبحث في الجزاء المقرر 
لهذ الجريمة. 

اسف الثاني 


أجراء افر ر جرمة الإشهار الملل 
حرص المشرع المغربي من خلال الفصل العاشر من قانون 
زجر الغش في البضائع على التنويع في صور الجزاء المقرر لجريمة 
الإشهار المضلل» بحييث نص على الغرامة كعقوية أصلية (الفقرة 
الأوالى)» و وقف الإشهار وكذا نشر الإعلان التصحيحي كعقوبات 
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الطلب الأول 
العقوبة الأصلية 

تنص الفقرة 7 من الفصل 10 من قانون زجر الغفش في 
البضائع المغربي على أنه : 

(( يعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغراممة من 
0 إلى 7200 درهم )). 

فمن خلال العقوبة الواردة في الفققرة المذكورة نلاحظ أن 
المشرع المغربي يكيف جريمة الإشهار المضلل على أنهماجنحة 
ضبطية» وهو ما يستفاد من مقتضيات الفصل 111 من القانون 
الجنائي المغربي» الذي ينص على أن : " الجرائم إما جنايات أو جنح 
تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات» على التفصيل الآتي: 

(...)الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى 
ان اوقل بغرامة تزيد عن مائتي د تعد جنحة ضبطية." 

هذا وقد حصر المشرع المغربي العقوبة الأصلية في جريمة 
الإشهار المضلل في الغرامة. 

ويقصد بالغرامة ذلك القدر من المال الذي يلزم المحكوم عليه 
قضاءا بدفعه إلى خزينة الدولة جزاءا لما ارتكبه”". 


- تحدر الإشارة أنه قد تم رفع الحد لأدن للغرامات من 120 درهم إلى 200 درهم وذلك مقتضى القانون رقم 3.80 


المغير بموحبه بعض مقتضيات القانون الجنائي( ج.ر عدد 3636 ل 7يوليوز 1982). 
- وعرفها الفصل 35 من القانون الجنائي على أنما : " إلزام الحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود 
بالعملة المتداولة في المملكة." 
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وحسب أستاذنا أبو بكر مهم فإن جوهر العقوية كجزاء في 
الغرامة يكمن فيما يصيب المحكوم عليه بها من إيلام عقابي في ذمته 
المالية" ٠‏ وعلى الرغم من فعالية الغرامة كوسيلة عقابيية من شأنها 
أن تدفع المحترفين (المعلنين) إلى التحلي بالنزاههة في معاملاتهم 
لاسيما وأن الدافع الذي يحرك الفاعل هنا كثشرا مايكون مادياء فإنه 
يلاحظ من قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفصل العاشر من 
قانون زجر الغش في البضائع ( وهي من 200 إلى 7200 درهم) 
عدم تناسبها مع الفوائد و الأرباح التي يمكن أن يجنيها المعلن من 
جريمة الإشهار المضلل'' ٠‏ وهو ما يمس بالهدف من هذه العقوبة 
نفسه»ء الذي يتمثل في منع الفاعل من إحداث أضرار جديدة للمواطنين 
و تخويف الغير من ارتكاب أفعال مماظة و بالتالي تباعد الهوة بين 
العقوبة و بين وظيفتها المنعية و كذلك بينهاو بين وظيفتها الأخلاقية 
التي يمكن بها كسمان عدم ضودة الجاني إل ارنكاب مل جريمتة رة 
آاخرف. 

و للك إذا أردتا أن تكون الغراممة فعالة فاته يجب أن يكون 
قدرها هم من الفائدة أو الربح الذي يمكن أن يحصل عليه المخالف 


09 مهم أبو بکر» م.س» ص: 539 
- فاتح كمال» الحماية احنائية للمستهلك في إطار قانون زحر الغش في البضائع» مقال منشور على الموقع: 


www.ampoc.net/Kamal.htm 
Fateh Kamal, Le röle de la jurisprudence au niveau de la répression des :lضي‎ رظiîs‎ 


faraudes, AlMilaf, 2000. 
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الاستهلاك» بحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 6 - 121 ا[ على 
أنه : ((يعاققب على الجزائم الواردة في الممادة 1 - 121 ا 
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة1- 213.))”. 

وتقضي المادة 1 - 213 1 المحمال عليها بأنه : 
((يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 
0 يورو أو بإحدى هاتين العقوبتين )). 

ولم يقتصر المشعع الفرنسي على الغرامة المذكور أعلاه» بل 
N E EO NE E O EE E‏ 
مصاريف الإعلان موضوع الجريمة“ . 

وفي سبيل تحقيق ذلك منحت المادة 1121-7 للمحكمة 
الحق في أن تطلب تزويدها بكافة البيانات والمستتدات التي تساعدها 


تقديم هذه المستندات أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة» أو باتخاذ كل 


'”_ Alinéa 1 de l'article L121-6 « Les pratiques commerciales trompeuses sont 


punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1. » 

'P _ Article L 213-1 « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et 
d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement 
quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le 
contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire 
d'un tiers : 

1° Soit sur la nature, l'espêce, l'origine, les qualités substantielles, la composition 
ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison 
d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 

3° Soit sur l'aptitude ã l'emploi, les risques inhérents û l'utilisation du produit, les 
contröles effectués, les modes d'emploi ou les précautions ã prendre. » 

'* _ Le maximum de 1’amende prévue ã cet article peut être porté ù 50 p 100 des 
dépenses de la publicité constituant le délit (alinéa 2. Article L 121-6). 
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إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة. فضلا عن الحكم عليه بنفس 
عقوبة الإعلان المضلل» إذا لم يمتثنل لأمر المحكمة ولم يقدم 
المستندات المطلوية إلى الجهمات المختصة بتحقيق الجريمة»ء كما 
أعطى للمحكمة إمكانية الحكم بأداء غرامة تهديدية يمكن أن تصل 
إلى 4500 أورو عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي حددته 
للإدلاء بتلك الوثائق '. 

وهو النهج الأتجاه الذي سلكه مشروع قانون حماية 
المستهلك المغربي؟'' في مادته 178 التي تنص على أنه: (( يعاققب 
بالحبس من شهر إلى سنة وبغراممة من 100.000 إلى 250.000 
درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22 أعلاه لأجل تطبيق 
أحكام هذه المادة» تطلب المحكمة من الأطراف ومن المعلن إمدادها 
بجميع الوتائق المذكور أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقييق 
الملائمةء ويجوز لها كلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 
0 درهم عن كل يوم تأخيرء ابتداء من التاريخ الذي حددته 
للإد لاء بالوثائق المذكورة )). 


1'5 _ Alinéa 1 de l’article L 121-7 « Pour l'application de l'article L. 121-6, le 
tribunal peut demander tant aux parties qu'a I'annonceur la communication de 
tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces 
documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer 
une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard ã compter de la 
date qu'il a retenue pour la production de ces documents. » 


6 - مشروع قانون 31.08 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين 
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هذا بالنسبة للعقوبة المقررة في حق الشخص الطبيعي» أما 
بالنسبة للشخص المعنوي فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة -1121 
6 من قانون الاستهلاك الفرنسي على أن: 'الأحكام الواردة في المادة 
E aE‏ 
على جريمة الإشهار المضلل"'. 
و حسب المادة 213-6 ]من قانون الاستهلاك» فان 
العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية هي : 
1-الغرامة وفق الأحكام الواردة في المادة 38 - 131 منن 
القانون الجنائي. 
2-العقوبات المحددة في البنود من 2 إلى 9 من المادة 39 - 
1 من نفس القانون. 
وبالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي المشار إليهاء نلاحظ أن 
المشرع الفرنسي كان أكثر تشددا في توقيع الجزاء على الأشخاص 
المعنوية مما هو عليه الأمر بالنسبة للأشخاص الطبيعية»ء ويتضح 
ذلك من خلال نص المادة 38 - 131 التي تقضي بأن الحد 
الأقصى للغرامة التي يتم توقيعها على الأشخاص المعنوية تساوي 
خمسة أضعاف هامداہ الا الحد الأقصى للغرامة التي توقع على 


17 _ «les dispositions de 1’ article L121-6 prévoyant le responsabilité pénal des 


personnes morales sont applicable ã ces infractions. » 
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الشخص الطبيعي؟”'. هذا فضلا عن العقويات الواردة في البنود من 
2 إلى 9 من المادة 131-39 من القانون الجنائي الفرنسي. 

بعد دراستتا للعقوبة الأصلية المقررة للإشهار المضلل» فإننا 
سنعمل في النقطة الموالية إلى دراسة العقوبات التكميلية. 


-وهي تقريبا ذات المقتضيات المضمنة في الفقرة الثانية من المادة 178 والتي حاء فيها: "يكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة 


المنصوص عليها في هذه للمادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة» إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح 
ما بین 100.000 و 1.000.00 درهم." 

- وتتمثل العقوبات الواردة تي البنود من 2 إلى 9 من الادة 131-39 من القانون اجنائي الفرنسي: 

2- المنع بشكل نائي أو لمحدة لا تزيد عن خمس سنوات من مزاولة واحدة أو أكثر من الأنشطة المهنية أو الاجحتماعية؛ 

3- الوضع لمدة لا تزيد على مس سنوات تحت الحراسة القضائية؛ 

4- الإغلاق النهائي لمدة لا تزيد على مس سنوات لواحدة أو أكثر من وحدات المؤسسة التي استخحدمت لارتكاب الحرمة؛ 

5- الإقصاء من الصفقات العمومية بشكل غائي أو لمدة لا تزيد على س سنوات؛ 

6- للمنع بصفة غائية أو لمدة لا تزيد على خمس سنوات؛ لإحراء الطرح العام للأوراق التجارية أو قبول الأوراق المالية للتداول تي 
السوق؛ 

7- منع إصدار شيكات غير التي تسمح بسحب الأموال من قبل الساحب طرف المسحوب عليه» أو تلك محل الضمان» أو 
استعمال بطاقات الدفع؛ 

8- مصادرة الشيء الذي استعمل أو المعد للاستعمال في الجرمةء أو الشيء الذي تحصل منها؛ 

9- تعليق الحكم الصادر أو نشره في الصحافة المكتوبة» أو بأية وسيلة اتصال الكترونية. 
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اططلب الثاني 
العقوباث التكميلية 

تنص الفقرة 2و3 من الفصل العاشر من قانون زجر الغفش 
في البضائع على أنه: 

'ويمكن أن تأمر المحكمة المرفوعة إليها المتابعة بالكف عن 
الإعلان محل النزاع عاجلا بالرغم عن جميع طرق الطعن» وذلك 
بناءا على طلبات وكيل الملك» ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة 
التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض المنع بالطرق العادية. 

وينتهي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو البراءة. 
ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر على نفقة 
المحكوم عليه بيان يعيد الأمور إلى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي 
نفس الأماكن التي تم فيها الإعلان الكاذب.' 

وا و و ا لفل اعد 
تتمثل في وقف الإعلان محل النزاع بالرغم من جميع طرق الطعن» 
ركا فل تر فاا ت الاأمور ان تاها وهو مها ن د 
بالإعلان التصحيحي rectifi|ca1/٥(‏ 68//))) لذلك سوف 


نتطرق على التوالي إلى هذه العقوبات. 


- والتي تقابلها لمادة 1121-4 من قانون الاستهلاك الفرنسي. 
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الففرة الأولى : نش الإعلان التصحيحي 

رة ن اة فر لاعن االمت فح فا اكاب 
الإشهار المضلل» وهو أمر يعد بمثابة إعلام للمستهلكين و التجار 
على حد سواء بنوعية وطبيعة المخالفات المرتكبة وتنبيها لهم بضرورة 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المستقبل'“'. 

ويرجع للمحكمة تحديد مضمون الإعلان وكيفية نشو أو 
مدته التي يتعين إجراؤه خلالهاء فإذا لم يمتثل المحكوم عليه بتنفيذ 
هذا الأمر أمر القاضي بالنشر على نفقته”'. 

والملاحظ أن القانون لىم يحدد طريقة معينة لإعمال هذا 


الا تا فا من فتن ك فة ال رة الفاق نے ااك 


فالقاضي له»ء حسب الظروف» أن يأمر بأن يتم الإعلان في شكل 


رسالة إشهارية تشرح في عبارات مفهومة للمستهلك أسباب ونتائج 


- منير مهدي» التدليس والغش بين الواقع الاقتصادي و حتمية الحماية القانونية» مقال منشور ثي قرارات الجحلس الأعلىء 


31ماي-فاتح يونيو 2007› ص: 463 

- وذلك حسب مقتضيات الادة 4 - 121 1 من قانون الاستهلاك الفرنسي» التي تقابلها المادة 174 من مشروع قانون 
حاية المستهلك»التي تنص على أنه : (( تأمر المحكمة في حالة الإدانة بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو هما معا. وعكن ههاء 
إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه» ويحدد المقرر القضائي مضمون 
الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها وعنح للمحكوم عليه مهلة للتنفيذ وقي حالة عدم القيام بذلك يتم البت أو النشر بناء على 
طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه )). 

في هذا الإطار ينص الفصل 45 من قانون حاية المستهلك التونسي ل 7 دجنبر 1992 على أنه: " يكن للمحكمة أن 
تأذن قي صورة مخالفة أحكام الفصل 13 من هذا القانون( الفصل الذي يمنع الإعلان المضلل) ب: 

نشر بلاغ أو بلاغات تصحيحية » و في هذه الحالة يضبط الحكم نص الإعلانات و كيفية نشرها و يحدد للمحكوم عليه أحلا 
للقيام بجا و في صورة عدم الإنحاز وبصرف النظر عن الإحراءات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون يقع تنفيذ نشر 
الإعلانات على نفقة المحكوم عليه." 
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الحكم» وقد یری القاضي ضرورة اتخاد الإشتهار نفس شکل الإشحهر 
الأصلي مع ذكر عبارة أنه مضلل وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه. 

كان اغاق امل فج کے اع الرائت او طرق 
التلفزيون»ء يمكن للمحكمة أن تأمر بأن يكون الإعلان التصحيحي 


على نفس الموجة أو القناة وفي نفس ساعة الاستماع“'. 


الففرة الثانبت : وففه الإعلان 
ك 
EE E CEE‏ 
E SEE EN E MT EET‏ 
RA E‏ ي ا ل 
EA EOE EOE ETE EEE‏ 
المنع» وسلوك طرق الطعن العادية في حال رفض الطلب. 
ذلك نرين جرا ءا و فف قاد من خلال النفطن كي 
- طلب وقف الإعلان. 


- طلب رفع وقف الإعلان وطرق الطعن في رفضه. 


18*4 _ Boléat Alain, op.cit, page: 119 
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أولا: طلبج وقفى الإعلان 

لعل غاية المشعع المغربي من خلال الفصل العاشر من 
قانون زجر الغش في البضائع» من جواز وقف الإعلان قبل صدور 
الحكم» تكمن في تفادي بطء إجراءات التقاضي» خاصة وأن الإعلان 
المضلل يحدث آثاره فور نشره» وتزداد هذه الآثار جسامة مع مرور 
a‏ ل ا کو 
على منح النيابة العامة إمكانية رفع طلب وقف الإعلان موضوع 
النزاع» إذ جاء في الفقرة أعلاه : ' يمكن أن تأمر المحكمة المرفوعة 
إليها المتابعمة بالكف عن الإعلان محل النزاع عاجلا بالرغم من 
جميع طرق الطعن» وذلك بناء على طلبات وكيل الملك...". 

و الملاحظ هنا أن إمكانيية طلب وقف الإعلان جعلهما 
المشرع في يد النيابة العامة لوحدهاء» في حين جعل المشرع الفرنسي 
-يسايره في ذلك مشروع قانون حماية المستهلك المغربي- هذه 
الإمكانية للنيابة العامة و للمطالب بالحق المدني كذلك» و منح أيضا 
للمحكمة أن تأمر بوقف الإعلان محل النزاع تلقائيا. 

وبالتالي سنحاول دراسة طلب وقف الإعلان من خلال ما 
يلي : 

- طلب وقف الإعلان من طرف النيابة العامة 
- طلب وقف الإعلان من المطالب بالحق المدني ومن 


183 _ Mayer. D, op.cit, p: 111 
96 


1 - طليج وقفى الإعلان حن طرف النيابة العامة: 

يعد الإشهار المضلل من المخالفات الجنائية التي ترتب 
أضرارا جسيمة بمصالح المستهلكين» وعلى هذا الأساس يكون من 
حق النيابة العامة رفع الدعوى القضائية أأمام المحاكم المختصة»ء من 
أجل المطالبة بالكف عن الإعلان محل النزاع عاجلا على الرغم من 
طرق الظن: 

وشل ها الإجخرراء فنممانا لجخودة المنتجات والخذمات لفاةة 
الجمييع بدون تمييز» كمامن شأنه أن يساهم في تنظيم السوق 
الاقتصادية والحفاظ عليها 

هذا ويرفع طلب الكف عن الإعلان إلى المحكمة بواسطة 
ممثل النيابة العامة»ء بعد توصل هذه الأخيرة بخبر وقوع جريمة 
الإشهار المضلل. 

و في هذا الإطار يلزم التمييز ما بين أسلوبين للمتابعمة“ ٠‏ 
وهما الأسلوب القانوني ومقتضاه أن يكون كل نبأ وصل إلى النيابة 
العامة بارتكاب جريمة الإشهار المضلل» يلزمها بفتح المتابعة ضد 
ن نة ال فك الجر يضرف التظر عن الو شبات المفة: 
وميزة هذا الأسلوب أنه يتفادى إمكانية تلاعب النيابة العامة واهمالها 
بصدد تخريك جضن المتابعات» بي أن عببة الأساسي قد تجر الكثير 


“' - الخمليشي أحمد. شرح قانون المسطرة النائيةء احزء الأول - الطبعة الثانية» نشر دار المعرفةء الرباط» 2001ء ص: 51. 
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عديمي الضمير على الوشايات الكاذبة انتقاما من خصومهم لمجرد 
الرغبة في النيل من اعتبار الأفراد وسمعتهم. 

أما الأسلوب الثاني فهو يخول للنيابة سلطة تقدير مايرد 
عليه من مستندات وبلاغات بارتكاب الجريمة» فإن تبين لهمامن 
تقديرها الأولي وجود قرائن يمكن أن تؤدي إلى إدانة المعني بالأمرء 
شارت الدعوى العمومية» وان ظهر لها أن القضية خاليية من كل 
إات أو أنها لاتكون جريمة يعاقب عليها القانون» امتنعمت عن 
تحريك المتابعة. و عيب هذا الأسلوب هو أنه يجعل من النياإبة 
العامة محكمة تتولى تقدير قيمة وسائل الإشات مع أن هذا ليس من 
اختصاصهاء الشيء الذي يسهل عليها إمكانية التحيز والمحاباة '. 

وبما أن المشرع المغربي التزم الصمت تجاه أسلوب المتابعمة 
في الفصل العاشر من قانون زجر الغش في البضائع»ء تاركا ذلك إلى 
الأحكام العامة»ء التي يسخفاد منها أن المشعع المغربي اختار الأسلوب 
لري وت دلا من خلال مات العاف 40 من نون 
المسطرة الجنائية التي تحدد اختصاصات وكيل الملك» حيث تنص 
في فقرتها الرايبعة على أنه : (( يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات 


- كما ينص على ذلك قي الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون زحر الغش قي البضائع» والفقرة الأولى من اللمادة 3 - 


1 1 من قانون الاستهلاك الفرنسي. وهو نفس المقتضى الذي أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 174 من مشروع القانون 
المغربي رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين» التي جاء فيها ما يلي: " بمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة الحالة 
عليها المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو من المطالب بالحق المدن أو تلقائيا. ويكون الإجراء المتخحذ 
بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن. وعكن الأمر برفع اليد من طرف الحكمة التي أمرت بذلك أو المحكمة الحالة إليها 
القضية. و ينتهي مفعول الإحراء قي حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو البراءة." 
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ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنهاء إلى هيئات التحقيق أو إلى 
هيئثات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع 
عنه)). وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن ممتل النيابة العامة له 
السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان من الضروري إثارة المتابعة بشأن 
الادعاءات والتصريحات الواردة في المحاضر والشكاوى المقدمة إليه 
بشأن الإشهار المضلل. 

2- طلبب وقف الإغلان هن المطالج بالحق المدني وهن المحكمهة 

إذا كان المشرع المغربي من خلال الفصل العاشر من قانون 
رجز الخش في البضائع قد خول للليابة العامة وحندها طلب وقف 
الإإعلان محل النزاع» فإن مشروع قانون حماية المستهلك في المادة 
4 أضاف إلى جانب النيابة العامة المطالب بالحق المدني.“' 
وهذا المقتضى يتماشى مع مقتضيات المادة الثالتة من قانون المسطرة 
الجنائية التي يتبين من خلالها أن النيابة العامة لا تمارس وحدها 


- تنص المادة 174 في فقرتما الثالثة من مشروع قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين أنه: (( يمكن 


لقاضى التحقيق أو امحكمة الحالة عليها المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو من المطالب بالحق المدني 
...). وهو ما سار عليه العمل القضائي الفرنسي» بحيث اعتبرت محكمة الاستغناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 
9 شتنبر 1996 أن طلب الوقف الإعلان يقدم من كل شخص تضرر منه » إذ حاء ق القرار مايلي: 
La cessation de la publicité peut être ordonnée sur réquisition du ministèêre‏ « 
public, soit d’ office par le juge d’ instruction ou le tribunal saisi des poursuites‏ 
cette mesures est exécutoire, nonobstant toutes voies de recours. La cessation‏ 
immédiate de la publicité peut également être demandée par une entreprise‏ 
concurrente, une association de consommateurs ou toute personnes lésée, devant‏ 
le juge des référés. » CA. Paris 1" Ch. A, 19 septembre 1996. Cité dans le‏ 
mémento commerciale, 5° Edition , Revue Fiduciaire, Paris,2007, p :202‏ 
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الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي في الجريمة أو غيره من 
المشاركين أو المساهمين في ارتكابهماء وبذلك يكون المشرع قد تفادى 
عيوب الأسلوب التقديري في المتابعة الجنائية» حسب رأي الفقه 
و 

وبالتالي يصبح أمام المستهلك الذي تضرر من الإشهار 
الل :ال ی لكت فنا ان مل لحرا بترن في 
ذلك حسب رأينا أن يكون المستهلك فردا أو ممتلا من طرف جمعية 


حماية المستهلكين إذا توافر فيها شرط المنفعة العامة "'. 


- الخمليشي أحمد» شرح قانون المسطرة ابحنائية» الحزء الأول - المرحع السابق - ص 216. 

- يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف هما بصفة النفعة العامة حسب المرسوم الصادر بتاريخ 10 يناير 2005 (ج.ر 
عدد 5330 بتاریخ 1 غشت 2005): 

1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ ( 15 نونبر 1958 ) وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها 
الأساسي. 

2- أن تتوفر على القدرات للمالية التي تمكنها على وحه الخصوص من إناز المهام المحددة قي نظامها الأساسي والقي تكتسب طابع 
المصلحة العامة. 

3- أن يكون هما نظام أساسي ونظام داحلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتا ومارسة المراقبة بصفة 
دورية» ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أحهزتما التداولية ومهامهم» وكذا تواريخ عقد جعها العام وحدول أعماله. 

4- أن يكون هما هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد الحلي أو الجهوي أو الوطني. 

5- أن تمسك خحاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص الجحاري 
بها العمل. 

6- أن تحترم الالتزام بتقدم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
بها العمل. 

وإذا كان المشرع المغربي قد تطلب شرط المنفعة العامة لتخحويل جمعيات حاية المستهلكين صلاحية تمثيل المستهلكين أمام القضاءء 
فإن القانون الفرنسي اعتمد على مبدأ الترحيص الممنوح من طرف السلطات العمومية للجمعية ف تمثيل فعة المستهلكين» وذلك 
بالنظر إلى وضعها الحلي أو الوطني» حيث حدد المرسوم الحكومي الصادر بتاريخ 6 ماي 1988 تحت رقم 88.586 والمتعلق 
برحص الحمعيات المتخحصصة في محال الدفاع عن حقوق المستهلكين» الذي تضمنته مدونة قانون الاستهلاك في المادة 1 - 411 
1 ثلاثة معايير» لتحقق مفهوم التمثيلية قي الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق المستهلكين وهي كالتالي : 
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هدا ولم نقتصر المادة 174 من مشروع قانون حماية 
المستهلك المغربي» للحكم بوقف الإعلان رفع طلب من النيابة العامة 
أو المطالب بالحق المدني» بل خولت للمحكمة أن تأمر تلقائيا بوقف 


الإعلان ولو لم يطلب منها ذلك» شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي 
في المادة 3 - 121 ا من قانون الاستهلاك الفرنسي" . 


ثانيا: طلبج رفع وقذے الإعلان وطرق الطعن فيه 
الحجية المطلقة عليه» يفرضان توفير الوسائل والضمانات التي تساعد 


على أن يكون مضمون الحكم مطابقا للواقع» لتتحقق بلك العدالة 


- يجب أن يمر على إنشاء الجمعية مدة سنة على الأقل. 
- يجب أن يكون نشاطها عموميا و حقوقيا في جال الدفاع عن حقوق المستهلكين. 
- يجب أن تتسع قاعدة الجمعية لتضم فغة عريضة من المستهلكين. 
وعنح الاعتماد أو الترحيص لفائدة الحمعيات التي يغطي نشاطها التراب الوطني بموحب قرار وزاري» أما بالنسبة للحمعيات الحلية 
فيتم ذلك ممقتضى قرار يصدر عن ممثل السلطة العمومية على صعيد المقاطعة أو الإقليم» وعتد العمل بالترحيص أو الاعتماد لمدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد. 
-للمزید من التفصيل حول دور جمعيات حاية المستهلكين»› أنظر : 
Bendraoui Abderrahim, " La protection du consommateur au Maroc", Thése‏ 
pour le doctorat droit des affaires, Université Mohamed V, Agdal-Rabat,2000;‏ 
Elhamdaoui Hanan, La protection du consommateur au Maroc, Mémoire pour‏ 
1obtention du diplöme des études supérieures approfondies, Droit des affaires,‏ 
Université Hassan II- Ain chock, Faculté des sciences juridiques Economique et‏ 
sociales de casablanca,2005/2006.P :139‏ 
وراجع كذلك: اميني محمد» " إشكالية تمثيل جمعيات حاية المستهلكين أمام القضاء"» مقال منشور بمجلة في رحاب الحاكيي 
العدد2» 2009ء ص:28 وما يليها. 
- تنص الادة 3 - 121 1 من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه : 
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par‏ " 


le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministre public, soit 
d'office ...". 
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التي تقتضي أن تكون الحقيقة القانونية التي يعلنها الحكم هي نفس 
الحقيقة القائمة على أرض الواقع” '. 

وا هد واا الضمانات نجد طرق الطعن في 
الأحكام إذا ما شابها أخطاء لتداركها. 

وطرق الطعن التي نظمها القانون»ء منها ما يعيد القضية إلى 
الدراسة والمناقشة من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية 
وتسمى الطرق العادية للطعن» ومنها ما لايسمح فيه للطاعن إلا 
بإثارة وسائل خاصة ومحددة في القانون وتسمى بالطرق غير العادية. 

ومايهمنافي هذا الإطار هو طرق الطعن العادية» لأن 
المشرع المغربي سمح للمحكوم عليه بوقف الإشهار في حالة رفض 
رفع المنع أن يلجا إلى هذا النوع من الطرق فقط دون طرق الطعن 
غير العادية”. 

ا ا اا اض واا اف 
وكلاهما يؤدي إلى نشر القضية من جديد بوقائعها المادية وعناصرها 
القانونيةء ويحق للطاعن كمبداً عام أن يثر جميع الطلبات ووسائل 


الدفاع التي كان له الحق في التمسك بها قبل الطاعن. 


- الخمليشي أحمد شرح قانون المسطرة احنائية - الحزء الثاني » الطبعة الأوى» درا نشر مكتبة المعارف» الرباط» 
0 ص: 287. 

- حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون زحر الغش في البضائع والتي تقابلها امادة 3 - 121 1 
من قانون الاستهلاك الفرنسي. 
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بناء على ذلك تكون طرق الطعن في الحكم القاضي برفض 
رفع وقف الإعلان هي : 
- التعرض 
- والاستئناف 
1- التعرض : 
التعرض كطريق من طرق الطعن العادية» لا يكون إلا على 
الأحكام الغيابية ‏ ويكون الحكم غيابيا في الحالة التي يتخلف فيها 
المدعى عليه عن الحضور بعد استدعاء قانوني يوجه إلى موطنه أو 


محل إقامته أو إلى القيم دون أن يتسلمه هو شخصيا””'. 
وبالتالي يتعين على الطاعن في حكم رفض وقف الإعلان 
أن يستعمل مكنة التعرض داخل أجل عشرة يام من اليوم الموالي 


ولك قوت الأخكم اللضوية ويناب أحكام سحضدررة :و الك اوري هو الذي يصدر ى موانحهة الق ويكوت 


الحكم قد صدر في مواجهة الخصم إذا كان قد حضر جميع حلسات المرافعة وبوشرت جيع إجحراءات التحقيق النهائي في حضوره 
و أتيحت له فرصة لإبداء دفاعه. ويستوي في ذلك أن يكون حضوره بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجيز فيها القانون 
ذلك» كما يستوي حضوره حلسة النطق بالحكم أو تغيبه. 

للمزيد من التفصيل أنظر: سلامة مأمون محمد قانون الإحراءات الحنائيةء الجزء الثاني» الطبعة الثانية» 2005. 

و يكون الحكم مثابة حضوري في الحالات الآتبة: 

- في الحالة التي يطلب فيها المتهم أن تحري المناقشات قي غيبته وتوافق امحكمة على طلبه. 

- إذا توصل المتهم شخصيا بالاستدعاء وتخلف عن الحضور بدون عذر مقبول. 

- إذا تعرض المتهم على الحكم الغيابي» وعند استدعائه للبت ف تعرضه يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول. 

- إذا حضر المتهم المناقشات دون حلسة النطق بالحكم التي لم يبلغ تارجخها. 

حول ذلك أنظر: الخمليشي أحمد. شرح قانون المسطرة الحنائية» الجزء الثاني» م.س» ص: 288 

- أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح» شرح قانون المسطرة الحنائيةء الطبعة الأول 1982 ص : 350 
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ليوم تبليغ الحكم الغيابي للمعني بالأمر ٠‏ وذلك طبقا لمقتضيات 
المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه : 

(( يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه 
المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف عشرة أيام التي تلي 
التبليغ )). 

ويتم التبليغ بالطرق المنصوص عليهافي المواد 37 و 38 
و 39 من قانون المسطرة المدنية' . 

هذا ويترتب على التعرض بطلان الحكم الغيابي المتعمرض» 
واعادة مناقشة القضية من جديد أمام المحكمة وفقا لمقتضيات المادة 


4 قانؤن المسطرة الجثاشة“. 


2- الاستتناف ۰ 


إعادة مناقشة الدعوى من الناحيتين الموضوعية والقانونيةء ومع ذلك 


“" - إذاكان حق التعرض ينقضي برور عشرة أيام على التبليغ» فإن الحكوم عليه يملك هذا الحق بمجرد صدور الحكم عليه 
غيابيا» ولذلك يمكن له تقدم التعرض من قبل تبليغ الحكم إليه. 

للمزيد من التفصيل راحع: الخمليشي أحمد » شرح قانون المسطرة الجنائية - الجزء الثاني» المرحع السابق » ص 289 و 290؛ 
او الاق اف و ال 350 

- ظهير شريف بثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974ء منشور باحريدة الرسمية عدد 2303 صدر بتاريخ 
0 شتنبر 1974 - ص 2741» حول طرق التبليغ راحع: الطالب عبد الكريم "الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية "» 
الطبعة الخامسة» المطبعة الوطنية» مراكش» » أبريل 2009» ص: 178 وما يليها. 

- تنص المادة 394 من قانون المسطرة المنائية أنه : (( يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر 
عليه غيابيا قي مقتضياته الصادرة بالإدانة ... )). 
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فهما يختلفان في أن التعرض يقدم إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم 
المتععرض عليه» بينما الاستئناف يقدم إلى محكمة أعلى درجة من 
المحكمة مصدرة الحكم المستأنف» فهو يسللزم نظام التقاضي على 
ی 
والأجل الذي يتعين على المحكوم عليه برفض طلب رفع منع 
الإشهار هو عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم» إذا صدر بعد 
مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا 
وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به" . 
ويتم تقديم الطعن بالاستئناف أأمام غرفة الجنح الاستثنافيةء 
بواسطة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت 
الحكم. 
هذا ويترتب على الطعن في الحكم بالاستثناف القاضي 
برفض رفع وقف الإشهار امتناع تنفيذ الحكم المطعون فيه من جهةء 
لأن الطعن يحول بينه وبين اكتساب صفته النهائية التي هي ضرورية 
لإمكان التنفيذ» وهو ما يسمى بالأثر الواقف للاستثناف» ومن جهة 
أخرى نقل القضية موضوعع الحكم بوقائعها وعناصرها القانونية إلى 
محكمة الاستثناف بصفتها محكمة درجة ثانية» وهي بذلك تصدر 


حكما جديدا في موضعع واقعة الإعلان محل النزاع التي سبق 


- الخمليشي أحمد شرح قانون المسطرة الحنائيةء الحزء الثاني» المرحع السابق» ص 301. 
ولاك حب مات الع أل من اة 400 من قان الط اة 
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لحك تة لاتا تة أن فخحات فيا وها ما تعر عتة لار التاقل 
NU‏ 

بقي أن نشير في ختام دراستتنا لطرق الطعن في رفض طلب 
رفع منع الإشهار إلى أن الغرفة الجنحية أو غرفة الجنح الاستئنافية 
المرفوعة إليها الطلب تبت في الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام 


ابتداء من تاريخ التوصل بالملف”. 


- البيهي الحبيب» شرح قانون المسطرة الحنائية الحديدء الحزء الأول الطبعة الثانيةء دار القلم للنشرء الرباط» 2006» ص : 

2232222 

- تنص الفقرة الأحيرة من الادة 3 - 121 1 من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه : 

" la chambre de I'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix ã 
compter de la réception des piêces ". 

وهي ذات المقتضيات التي ضمنها مشروع القانون المغربي المتعلق بحماية المستهلكين في الفقرة الخامسة من المادة 174 التي تنص 

على أنه : (( تبث الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستغنافية ق الطعن داخحل أحل لايتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل 

بالملف)). 
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على الرغم من محاولة القانون رقم 13.83 المتعلمق بالزجر 
عن الغش في البضائع تكريس مجموعة من القيم الأخلاقية» مشل 
الشفافية و الاستقامة و النزاهة و نظرالمالهمامن آثار إيجابية على 
إنإعماش الحركة في السوق» و الذي يظهر جليامن خلال إلزامه بعدم 
الإعلان إلا عن المنتجات أو الخدمات التي تكون مطابقة لما ينتظره 
المستهلكون وبالتالي تجريم الإشهار المضلل» فإن التطور الحاصل 
في المعاملات التجارية الذي أدى إلى ظهور أنماط جديدة في وسائل 
الترويج» و ماقديصاحبها من آثار سلبية نتيجة الاستعمال غير 
السليم لهاء لم تعد المقتضيات الزجرية المضمنة في الفصل العاشر 
من قانون زجر الغفش في البضائع كافية لتوفير الحماية الحقيقيية 
للمستهلك جنائيا من الإشهار المضلل حيث العقوبية لا تتجاوز 7200 
درهم فضلا عن عدم تنظيم إجراءات منع الإشهار المضلل بدقة» وهو 
مايفتح الباب على مصااعيه أمام تجاوزات خطيرة من طرف 
المهنيين في هذا المجال» من شأنها الإضار بكافة الفاعلين في 


ال 
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- ضرورة إصدار تقضين خاص يتعلق بحماية المستهلكين الذين 
القانوني الحالي. 
- ضرورة افادة النظضشر في المقتضصيات التي تجرم الإشتتهار. 


المضلل› من إعطاء إيلاء هذا المجال العنايية التي بستحقفهاء 


تشمل كل الفاعلين في السوق من مهنيين و مستهلكين . 

- تأكيد دور الأجهمزة المكلفة بحماية المستهلك» و تفعيل دور 
الجمع جاتو المبات المع إحماكة المسحقلك في مال 
الوقاية من الإشهار المضلل. 

- تكثيف الجهمود في الوسط الأاستهلاكي المغربي» و تثقيف 
المستهلك لكي يستقل بنفسه عند اتخاد القرار لشراء السلع أو 
الخدمات المعلمن عنهاء و اختيار ما يناسب حاجاته و يلائم 
رغباته» من أجل تفادي الوقوع في المشاكل أو السلبيات التي 


قد تنتج عن استعمال طرق الدفاع الذاتي. 
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الفقرة الثانية: سمة التضليل في الإشهار E‏ 


أولا: التضليل بسبب كذب الإدعاءات أو البيانات أو العروض Nee‏ 
ثانيا: التضليل بسبب البيانات الغامضة و عدم دقتها E‏ 
المطلب الثاني : عناصر الإشهار المضلل O‏ 


الفقرة الأولى: التضليل في الإشهار حول العناصر الذاتية للسلع أو 
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الفقرة الثانية:التضليل في الإشهار حول العناصر الخارجية للسلع أو 


المبحث الثاني: الركن المعنوي في جريمة الإشهار المضلل OSE‏ 
الفصل الثاني: آثار جريمة الإشهار المضلل TOONS ORGS DO‏ 
المبحث الأول: نطاق المسؤولية عن جريمة الإشهار المضلل TORN‏ 
المطلب الأول :مسؤولية الفاعل الأصلي في جريمة الإشهار المضلل Tess‏ 
الفقرة الأولى: مسؤولية الشخص الطبيعي عن جريمة الإشهار المضلل TO‏ 
الفقرة الثانية: مسؤولية مسيري الشخص المعنوي عن جريمة الإشهار المضلل..80 
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المطلب الثاني : العقوبات التكميلية Fata‏ 


الفقرة الأولى: نشر الإعلان التصحيحي E OY‏ 
الفقرة الثانية: وقف الإعلان e O EEE‏ 


أولا: طلب وقف الإعلان ORES E‏ 
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تانيا: طلب رفع وقف الإعلان و طرق الطعن فيه E TE‏ 
خاتمة aS BSCE e ES aS‏ 
ارخ E‏ 
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